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  :مقدمة 

شخصــیة المجـــرم مركــز الثقـــل فــي الـــنظم العقابیــة الحدیثـــة، طالمــا أن الهـــدف مـــن إن   
أصــبح هــو مكافحــة الجریمــة عــن طریــق إعــادة إصــلاحه، وانســجاما مــع هــذه الأفكــار العقوبــة 

حدین أدنى و أقصـى، كمـا ظهـر مـا العقوبة وجعلها تتراوح بین  الحدیثة ظهر ما یسمى بتفرید
یسمى بتفرید تنفیذ العقوبة، وأعطت صلاحیات جدیدة للقاضي لكي یطبق على كـل مـن أدیـن 

جسـامة جریمتـه وشخصـیته، وظـروف بارتكاب جریمة المعاملة العقابیة التي تتلاءم مـع درجـة 
بعـــض الـــنظم القانونیـــة كالأســـباب المخففـــة  ارتكابـــه لهـــا، وأوجـــدت التشـــریعات الحدیثـــة أیضـــا

للعقوبة والظروف المشددة، كالفترة الأمنیة، حیث تعد هذه الأخیرة نموذجا حـدیثا مـن نوعـه لـم 
  .تعرفه جل التشریعات العقابیة

الأمر رقم وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام الجدید المسمى بالفترة الأمنیة بموجب   
القانون المتعلق بمكافحة التهریب وكان سابقا بذلك عن  23/08/2005المؤرخ في  06 -05
  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في  23 -06 رقم

لتعـرف علـى الفتـرة الأمنیـة كونهـا تتبادر لنـا تسـاؤلات كثیـرة لومن خلال ما تقدم طرحه 
أخذ بها اقتداءا واقتباسـا مـن نظاما مستحدثا في التشریع الجنائي الجزائري، وهذا الأخیر الذي 

   :ابلةغیره من التشریعات الأخرى المق

نیة؟ وكیف عالج المشرع العمل الفترة الأم قر المشرع الجزائري العمل بأحكامهل أف
 بها؟  

هذا السؤال المحوري عدة أسئلة فرعیة یستوجب الاجابة عنها من خلال  عن ویتفرع    
  :البحث ألا وهي 

  وكیف نشأت الفترة الأمنیة؟  ما المقصود بالفترة الأمنیة؟ -
 وما هي آثارها؟ما هي الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة ؟ -
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 ماهي أسس ومبادئ الفترة الأمنیة؟ -

 ة الأمنیة ؟هل هناك استثناءات عند تطبیق الفتر  -

 كیف یكون للعفو الرئاسي دور في تقلیصها ؟ -

 ماهي التعدیلات التي طرأت على الفترة الأمنیة؟ -

ولمعالجة هذا الموضوع وضعنا خطة مكونة من فصلین وكان أول هذه الفصول تحت 
الأول ماهیة الفترة الأمنیة،  وانطوى تحته مبحثین، ففي المبحثعنوان مضمون الفترة الأمنیة 
لفترة الأمنیة، وتكلمنا في الفصل الثاني عن أحكام الفترة وآثار اوفي المبحث الثاني طبیعة 

  :كالآتي  اوكان مبحثینالأمنیة الذي اندرج 

 هو، وعنوان المبحث الثاني أسس ومبادئ الفترة الأمنیةفالمبحث الأول كان بعنوان 
  .نطاق تطبیق الفترة الأمنیة

على  الإجابةرأینا أنه من أجل دراسة هذا المبحث والإلمام بمختلف جوانبه، وكذا 
، ما علینا سوى أن نمزج بین بعض المناهج العلمیة، من خلال المطروح سابقا الإشكال

الاعتماد على المنهج التاریخي والوصفي لبیان نشأة الفترة الأمنیة، واستعمال دراسة تحلیلیة 
 06/23نصوص القانونیة التي تناولت هذا النظام العقابي خاصة القانون رقم لتحلیل أحكام ال

المتعلق بتنظیم السجون  05/04إلى أحكام القانون  بالإضافةالمتعلق بأحكام العقوبات 
وبعض النصوص في القانون المقارن، كما استخدمنا المنهج المقارن للمقارنة بین التشریع 

  .مجالالجزائري والفرنسي في هذا ال

ـــو أي بحـــث مـــن ـــي هـــذا  تواجـــه الباحـــثالصـــعوبات التـــي  لا یكـــاد یخل ـــد البحـــث ف عن
فـي كـون هـذا البحـث هـو  تكمـن فـالأولىمـا هـو معنـوي ومنهـا مـا هـو مـادي،  منهـاالموضـوع، 

هبة كبیرة والثانیة تتمثل في غیاب المراجع الفقهیـة یخلق في أنفسنا ر  أول بحث أكادیمي لنا ما
القــانون كاعتمادنــا علــى الــوجیز فــي فــي هــذا المجــال إلا فــي قلــة قلیلــة  الجزائریــة المتخصصــة
لحسـین " ودروس فـي القـانون الجزائـي العـام للـدكتور " أحسـن بوسـقیعة"الجزائي العام للـدكتور 
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، وأیضا ضآلة الاجتهادات القضائیة الجزائیة، والسـبب فـي ذالـك یعـود إلـى "ملویا بن شیخ آث
  .حداثة موضوع الفترة الأمنیة

المراجع  ع بالبحث في نواحیه، وزوایاه ضمنوقد سلطنا الضوء على هذا الموضو 
  .الفرنسیة  والقلیلة في حد ذاتها

تبار أن الغرض من العقوبة ، باعوضوع الفترة الأمنیة أهمیة بالغةالبحث في م تسيیك
أهم موضوعات السیاسة الجنائیة الحدیثة، خاصة وأنه بتقدم المجتمعات البشریة  إحدىیمثل 

تغیر الأساس الذي یقوم علیه مبدأ العقوبة، وبدأت تنظر إلى الجریمة على أنها عدوان على 
تكمن في على المجني علیه فقط، لذلك أصبحت وظیفة العقوبة المجتمع بأكمله ولیس 

العقوبة إذا ما ارتكب  بشرتحقیق الردع العام، هذه الوظیفة التي تنطوي على إنذار الجماعة 
 ذكرها لم تفلح في تحقیقف العقوبة السالفة لكن لوحظ أن وظائ، ادها فعلا یعد جریمةأحد أفر 

ع ، الأمر الذي دفالإجرامالاجتماعیة بل ازدادت نسبة الهدف المطلوب لمكافحة الظاهرة 
أو  الإجرامیةبالمشرع إلى البحث عن أسالیب عقابیة جدیدة تعمل على القضاء على الظاهرة 

  .الحد منها، وذلك بإدخال وظیفة جدیدة للعقوبة وهي الردع الخاص

تهدف دراستنا هذه بشكل أساسي إلى تسلیط الضوء على نظام الفترة الأمنیة التي 
بغیره من التشریعات الأخرى، والتي أعطاها خصوصیة  تبناها المشرع الجزائري اقتداءا

  .خاصة تنعكس على المحكوم علیه بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

، فــإن الأولــى دوافــع محركـة ذاتیــة وأخــرى موضـوعیةأي موضــوع بحثـي هنــاك لاختیـار 
د أنه هناك میول شخصي یدفعنا للبحث والغوص فـي موضـوعات السیاسـة الجنائیـة، الـذي یعـ

ــدوافع الموضــوع مســتمدة مــن حداثــة موضــوع هــذا أحــد أهــم موضــوعاتها الحدیثــة،  أمــا عــن ال
ل إذ لــم یــتم التطــرق إلیــه بالبحــث والدراســة الوافیــة، ممــا جعــالموضــوع فــي التشــریع الجزائــري، 

كموضـوع بحثنـا عـن تبنیـه  یثننـاالوطنیة تفتقر لمثل هذا البحث، وهـو الأمـر الـذي لـم  المكتبة 
  .من جمیع جوانبه البحثیة في تغطیتهأملا منا 
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إن فهم أي نظام قانوني والإحاطة بمضمونه ومقارنته بالتشریعات الحدیثة ودراسة        
مدى توافقه مع المبادئ والقواعد العامة، والخاصة یتوجب علینا الإلمام الكافي بتعریفه 

  .آثاره وظروف نشأته ومعرفة طبیعته القانونیة بالإضافة للتعرض إلى 
هذا الفصل الذي سیكون بعنوان مضمن الفترة الأمنیة وهذا ما سنتطرق إلیه في       

  :والإجابة عن الإشكالات التالیة
  ماهي الفترة الأمنیة وكیف نشأت؟      
    ما لطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة وما آثارها؟     

فالفترة الأمنیة المنصوص علیه في قانون العقوبات هي إجراء جدید دخیل على القانون 
الجزائري الذي لم یكن یعرفها من قبل، مما یقتضي بنا في هذا الفصل إلى تعریف الجزائي 

، "ماهیة الفترة الأمنیة"من المبحث الأول والذي سیكون بعنوان " كمطلب أول"الفترة الأمنیة 
أما عن المطلب الثاني سیكون بعنوان نشأة الفترة الأمنیة والذي سیكون اجابة عن التساؤل 

  ة الأمنیة؟كیف نشأت الفتر 
 20المؤرخ في  23 -06القانون رقم "كلا القانونین اللذان تحدثا على الفترة الأمنیة        

أوت  23المؤرخ في  06 -05م المتضمن قانون العقوبات، والأمر رقم 2006دیسمبر 
لم یحدیدا الطبیعة القانونیة لها، مما آثار جدلا كبیلرا في " م المتضمن مكافة التهریب2005

  . لوسط القانوني، حیث وجب التعرف إلى طبیعتها القانونیةا
  فهل هي عقوبة أم تدبیر أمن؟      
من المبحث " الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة" وهذا ما سنجیب عنه في المطلب الأول     

  ".الثاني من هذا الفصل الذي سیكون بعنوان طبیعة وآثار الفترة الأمنیة
ن حكم الفترة الأمنیة حسب نص المادة       مكرر من قانون العقوبات یقتضي  60وإ

 06 -05بحرمان المحكوم علیه من مختلف التدابیر المنصوصة علیها في القانون رقم 
م المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الإدماج للمحبوسین 2005فیفري  06المؤرخ في 
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هذه التدابیر كمطلب ثاني من المبحث الثاني تحت عنوان الأمر الذي یتطلب منا الإلمام ب
  .آثار الفترة الأمنیة
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  ماهیة الفترة الأمنیة: المبحث الأول
للإحاطة بماهیة الفترة الأمنیة یجب التطرق أولا لمفهومها والذي سنقسمه أولا إلى عدة   

نشأة  ثم التعریف القانوني ثم ثانیا إلى تعریفات فمنها التعریف التشریعي، والتعریف الفقهي
فسنتعرض من خلال هذا المطلب من هي التشریعات والدول السباقة بظهور  الفترة الأمنیة 

ماالمقصود بالفترة : ونشأة الفترة الأمنیة فاذا الإشكال المطروح لمحاولة الإجابة عنه هو
  .الأمنیة؟ وكیف نشأت

  ةتعریف الفترة الأمنی: المطلب الأول
قانون العقوبات أن مكرر من  60حسب نص المادة لقد عرفها المشرع الجزائري    

حرمان المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة بوقف المقصود بالفترة الأمنیة هو 
المؤرخ  04 -05لمنصوص علیها في القانون رقمالتنفیذ من الاستفادة من التدابیر ا

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المتضمن قانو  06/02/2005في ن تنظیم السجون وإ
  :وهذه التدابیر هي كما یلي 

، والتوقیف المؤقت لتطبیق )129المادة(تدابیر تكییف العقوبة متمثلة في إجازة الخروج _ 
  ).ومایلیها 134المادة ( ، والإفراج المشروط)130المادة (العقوبة

المادة (الخارجیة تتدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة متمثلة في الوضع في الورشا_ 
المادة (، والحریة النصفیة)وما یلیها 109المادة (، والوضع في البیئة المفتوحة)ومایلیها 100
 1.)ومایلیها104
نیة تحدد بأنها مدة زم martine Herzogوقد عرفها الفقیه الفرنسي مارتین هیرزوق   

من طرف المحكمة الجزائیة في الحدود المنصوص علیها قانونا، لا یمكن للمحكوم علیه 
  2 .خلالها الاستفادة من تدابیر تكییف العقوبة

                                                
، 2013/ 2012، 12زائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طجأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون ال 1

 .414، 413ص
2 Martine Herzog _ Evans, droit de l’application des peines, édition Dalloz , paris 2002 , p 

126 .  
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المدة التي یحرم طلیلتها : بأنها" Jean Claude Seger"كما عرفها الفقیه الفرنسي      
  .من تدابیر النظام المفتوح المحكوم علیه بعقوبة سابة للحریة من الإستفادة

الفترة الأمنیة هي التي لا یستفید خلالها المدان :" وعرفها معجم المصطلحات القانونیة بأنها
  1".من أي تكییف لعقوبته

هي محددة من طرف "بأن الفترة الأمنیة " Xavier pin" كما عرفها أیضا الفقیه الفرنسي     
القانون، وهذه المدة تدخل في مدة الحبس هذه الفترة تشكل عائق أمام تدابیر إعادة الإدماج 

2".المؤقت لتطبیق العقوبة، إجازة الجروج، الإفراج المشروطالاجتماعي، مثل التوقف 

                                                
السنة الثالثة، المجلد ، محكمة المجلة الآكادیمیة للبحث القانوني،  مجة سداسیة "دراسة مقارنة"الفترة الأمنیة  ،درادف أحم  1
 .222ص ، 2011، ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة1العدد، 5
2 Xavier pin, Droit pénal général, Dalloz, 3e édition, Paris, 2009, p 339 . 
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  نشأة الفترة الأمنیة: الثانيالمطلب 
المؤرخ في  1097-78نشأت الفترة الأمنیة في فرنسا بموجب القانون رقم       
العقوبة  ، وكانت تهدف إلى تقیید سلطة قاضي تطبیق العقوبات في تفرید22/11/1978

بالنسبة للمحكوم علیهم الأكثر خطورة، تبعا لمدة العقوبة وحسب طبیعة الجریمة المرتكبة، 
  10/06/1983.1ثم في 02/02/1981وقد عدل هذا القانون في 

سنة، وأعطى إمكانیة  30الذي أنشأ فترة أمنیة من  09/09/1986ثم صدر قانون   
،  221/03الجرائم المحددة في المادتین في  لمحكمة الجنایات عندما تحكم بالسجن المؤبد

من قانون العقوبات الفرنسي، أن تحكم بها وتتعلق هذه الجرائم بالقتل أو الاغتیال  221/04
سنة، سابقة أو مرافقة لسرقة أو تعذیب أو أعمال  15لضحیة قاصرة عمرها لا یتجاوز 

هذا النوع من الفترة  22/07/1992وحشیة، وقد تبنى قانون العقوبات الجدید المؤرخ في 
  2.الأمنیة
الذي استحدث فترة أمنیة مؤبدة، تطبق اختیاریا في حالة  01/02/1994جاء قانون  بعدها

الحكم بالسجن المؤبد من محكمة الجنایات لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص علیها في 
تبناها المشرع  ثم.من قانون العقوبات الفرنسي، السابق ذكرها 04_221، 03_221المادتین 
 20/12/2006.3المؤرخ في 23-06ن رقمقانون العقوبات بالقانو على إثر تعدیل الجزائري 

  
  
  
  

                                                
 ,223رادف أحمد، المرجع السابق، ص  1
2 Biruno lavielle,Javier lameyre,  le guide des peines, Dalloz, paris, deuxième édition, 2003, 

p 267.   
3 Pierrette poncela,  droit de la peine , presses universitaires de France, 1995, p206.    



 مضمون الفترة الأمنیة:                                                                     الفصل الأول
 

 
11 

  لفترة الأمنیةاأثار و  طبیعة: نيالثا بحثالم
بالفترة الأمنیة في قانون العقوبات وكان الأمر رقم  لقد أدرج المشرع الجزائري مایسمى      
المتعلق بمكافحة التهریب سابقا إلى سن الفترة  2005/ 23/08المؤرخ في  06/ 05

الأمنیة، غیر أن كلا القانوننین لم یحددا لنا الطبیعة القانونیة لها وهذا ما سنتعرض إلیه في 
  عقوبة أو تدبیر أمن؟منیة هل الفترة الأالمطلب الأول مجیبین عن التساؤل 

ة الأمنیة یؤدي إلى حرمان المحكوم علیه من الإستفادة خلال تنفیذ ر تطبیق الفتو       
 ع في الورشاتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضالعقوبة السالبة للحریة من تدابیر الت

جازات الخروج النصفیة، والإفراج المشروط، وللتعرف أكثر  الخارجیة أو البیئة المفتوحة، وإ
من هذا المبحث والمندرج تحت  ثانيعلى التدابیر وجب التطرق لها من خلال المطلب ال

  .أثار الفترة الأمنیةعنوان ت
  الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة: ولمطلب الأ ال

یة للفترة الأمنیة في الجزائر كفرع أول والطبیعة مطلب الطبیعة القانوننتناول تحت هذا ال  
  .القانونیة للفترة الأمنیة في التشریع الفرنسي كفرع ثاني

  الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة في الجزائر: الفرع الأول
یمتاز التشریع الجزائي الجزائري بتقنینه لكافة العقوبات الجزائیة الأصلیة والتكمیلیة،   

والتدابیر الأمنیة في الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان العقوبات وتدابیر الأمن، 
ویعد ما قام به المشرع الجزائري من زاویة حمایة حقوق الإنسان وصیانتها قفزة نوعیة خاصة 

ربطناه بما نصت علیم المادة الأولى من قانون العقوبات التي سوت بین العقوبات  إذا
وتدابیر الأمن من حیث الخضوع لمبدأ الشرعیة وهذا یفرض على القاضي الالتزام بقائمة 
العقوبات والتدابیر التي أوردها المشرع حصرا في قانون العقوبات، ولا یجوز له بأي حال من 

لا عد فعله خرقا صارخا لنص المادة الأولى من قانون الأحوال الخروج عل ى هذه القائمة وإ
العقوبات، ویستوي في ذلك أن تكون الجریمة المرتكبة منصوص علیها في قانون العقوبات 

  .ذاته أو في القوانین الجزائیة الخاصة المكملة له
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 60ا في المادتینویثار التساؤل حول الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة المنصوص علیه 
  .ع، هل هي عقوبة أم تدبیر أمن؟.من ق 1مكرر 60مكرر، 

إذا كان من المؤكد أن الفترة الأمنیة لیست عقوبة لعدم ورودها ضمن قائمة العقوبات  
الأصلیة ولا التكمیلیة، فالظاهر أیضا أنها لیست تدبیر أمن وذلك لنفس السبب أي عدم 

  .من قانون العقوبات 19منصوص علیها في المادةلورودها ضمن قائمة تدابیر الأمن ا
المؤرخ  23- 06وكما هو معلوم أن الفترة الأمنیة استحدثت بموجب قانون رقم 
لذلك فإن اجتهاد قضاء المحكمة العلیا لم یتطرق بعد إلى هذه المسألة  20/12/2006في

  1 .لذلك وجب الرجوع إلى الفقه والقضاء الفرنسي
  الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة في التشریع الفرنسي: الثاني الفرع
أن الفترة الأمنیة تعتبر عنصر من العقوبة وأنه مع ذلك یمكن في یرى التشریع الفرنسي   

  . أغلب الحالات دراستها في باب تنفیذ العقوبات
خ وهو نفس الرأي الذي ذهب إلیه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤر   

  .ةباعتباره أن الفترة الأمنیة عنصرا من عناصر العقوب 03/09/1986في
أما بالرجوع إلى القضاء الفرنسي فنجد الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة قد   

استقرت في العدید من قراراتها على اعتبار أن الفترة الأمنیة تشكل طریقة لتنفیذ العقوبة 
   .السالبة للحریة

ما ذهب إلیه الفقه والقضاء الفرنسي في هذا المجال یصلح الأخذ به، نظرا لأن أحكام الفترة ف
الأمنیة عندنا مأخوذة من القانون الفرنسي، كما أن أحكامها وردت في قانون العقوبات 
الجزائري في القسم الرابع تحت الفصل الثالث المتعلق بشخصیة العقوبة، مما یوحي بارتباط 

من  19منیة بالعقوبة، وأن لیس لها علاقة بتدابیر الأمن المنصوص علیها في المادةالفترة الأ
وهذا یؤدي بنا إلى تبني ما ذهب إلیه الفقه والقضاء الفرنسي باعتبار الفترة  انون العقوبات،ق

                                                
م المتضمن 1966یونیو  8هـ الموافق ل 1386صفر  18مؤرخ في  156 - 66من الأمر رقم  06و 05ظر المادة نأ 1

 .قانون العقوبات
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الأمنیة عنصرا من عناصر العقوبة لها تأثیر على العقوبة الأصلیة السالبة للحریة من حیث 
فیذها، وتحدد جانب من مضمونها، هدفها تفرید العقوبة على الأشخاص الحاملین كیفیة تن

  . لخطورة إجرامیة لذلك ورد النص علیها في باب شخصیة العقوبة ضمن قانون العقوبات
تطبق  م الذي استحدث فترة أمنیة مأبدة1994/ 02/ 01بعدها عدل القانون بتاریخ    

اختیاریا فف حالة الحكم بالسجن المؤبد من محكمة الجنایات لارتكاب فعل من الأفعا 
  1 .من قانون العقوبات الفرنسي 321/04، 03/ 321النصوص علیها في المادتین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
  
  

                                                
1 Pierrette poncela, antérieur référence, p 201- 203. 
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  أثار الفترة الأمنیة: لثانيالمطلب ا
مكرر من قانون العقوبات یقتضي  60إن الحكم بالفترة الأمنیة وحسب نص المادة       

المؤرخ في  04/ 05حرمان لمحكوم علیه من مختلف تدابیر المنصوص علیها في القانون 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین م2005/ 02/ 06 ، المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

للائق تناولها الأمر الذي یتطلب منا الإلمام بهذه التدابیر، وللوصول إلى ذلك رأینا أنه من ا
ارج بعدها إلى تدابیر إعادة التربیة خ، للنتقل "الفرع أول"من خلال تدابیر تكییف العقوبة 

  "الفرع الثاني" البیئة المغلقة
  تدابیر تكییف العقوبة: الفرع الأول 

المؤرخ  05/04القانون إن تدابیر تكییف العقوبة المنصوص علیها في  
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  06/02/2005في المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

  :متمثلة في
    .إجازة الخروج من المؤسسة العقابیة  -
  .التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  -
  .الإفراج المشروط -

  : وهي النقاط التي سأعالجها تباعا فیما یلي 
  :من المؤسسـة العقابیـةة الخـروج إجـاز / أولا

من قانون تنظیم السجون أنها  129المقصود بإجازة الخروج حسب ما جاء في المادة   
سالبة للحریة تساوي ثلاث سنوات أو أقل منها، بمنحة  ةللشخص المحكوم علیه بعقوبة مكافأ

   1.أیام) 10(عشرة من دون حراسة لمدة أقصاها خروج 
  :جملة من الشروط على تنظیم السجون  قانونمن  129المادةوقد نصت 

                                                
لخمیسي عثمانیة، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر  1

 .207ت، ص .ط، د.والتوزیع، الجزائر، د
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أن یكون المحبوس محكوما علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن ثلاث  .1
  .سنوات

  .أن یكون حسن السیرة والسلوك داخل المؤسسة العقابیة .2
لا تتجاوز مدة الإجازة عشرة أیام بالنسبة للبالغین وثلاثین یوما بالنسبة للأحداث الذین  .3

  .ضعون للشروط السابقة إلا فیما یخص مدة الإجازةلایخ
ن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة تحدد بموجب قرار من وزیر یتضمإمكانیة   .4

 .حافظ الأختام العدل
بالإضافة إلى كل هذه الشروط هناك شرط أخیر هو ألا یكون المحكوم علیه خاضعا 

   1.قانون العقوباتمكررمن  60إلى فترة أمنیة حسب ما جاء في المادة 
 

أن إجازة الخروج من المؤسسة العقابیة هي بمثابة منحة للمحبوس  ةتجدر الإشار و       
ولیست حقا له، ولوزیر العدل إذا ما تراءى له أن المقرر الذي أصدره قاضي تطبیق 
العقوبات في هذا الشأن قد یؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام فله أن یخطر لجنة تكییف 

یوما للفصل فیه تسري  30لهذه الأخیرة أجل یوما، و  30العقوبات وذلك في أجل أقصاه 
  .إبتداءا من تاریخ الإخطار

لم تحدد أسباب منح إجازة  05/04من القانون  129وما تجدر الإشارة إلیه أن المادة   
الخروج، ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعا حینما لم یحصر هذه الأسباب، وترك تقدیرها 

خذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، وهذا التدبیر یحرم منه لقاضي تطبیق العقوبات، وهذا بعد أ
 2.المحبوس الخاضع لفترة أمنیة

 
  

                                                
م 2005هـ الموافق ل فبرایر سنة 1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  05/04من القانون  2فقرة  129أنظر المادة  1

عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین  . المتضمن تنظیم السجون وإ
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 05/04من القانون  129أنظر المادة  2  . المتضمن تنظیم السجون وإ
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  :التـوقیف المـؤقت لتطبیـق العقـوبة /ثانیا
من 133إلى  130أحكام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة نظمها المشرع في المواد من      

عادة الإدماج  04/ 05القانون  ، ولا یوجد الإجتماعي للمحبوسینالمتضمن تنظیم السجون وإ
في قانون تنظیم السجون القدیم مواد تقابل هذه المواد، بمعنى أنه یمثل أحد التدبیر والأنظمة 

المستحدثة بموجب القانون الجدید، لذلك سوف نتعرض فیما سیأتي إلى تبیان تعریفه 
  .وشروطها

 :تعریفه .1
اتفق الفقهاء القانون الجنائي على تعریف التوقیف المؤقت للعقوبة ومن بینهم القاضي       

تعلیق تنفیذ العقوبة معینة محكوم بها في حق شخص محكوم علیه : "على أنه" فرید الزغبي"
  1".على شرط موقف خلال مدة یحددها القانون

 :شروطه .2
ى سبیل الحصر لا المثال لأن المادة شروط التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة جاءت عل      
عا 04/ 05من القانون 130 دة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المتضمن تنظیم السجون وإ

أجازت لقاضي تطبیق الغقوبات وبعد أخدذ رأي لجنة تطبیق العقوبات إصدار مقرر مسبب 
أشهر إذا كانت العقوبة المتبقیة  بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاة

  :تقل عن سنة أو تساویها وفق الشروط الأتیة
  .في حالة وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس -
في حالة إصابة أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر وأثبت المحكوم علیه  بأنه  -

  .المتكفل الوحید بالعائلة
  .في حالة التحضیر للمشاركة في امتحان -
ج المحكوم علیه محبوسا أیضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق إذا كان زو   -

  2 .العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزة دضرر بالأولاد القصر، أوبأفرا

                                                
 .342، ص 1995، 3الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد الخامس، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، طفرید  1
بین الواقع والقانون في ظل التشریع (لإعادة المحبسین  سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعیة 2

 .114 - 108، ص 2013ط، .، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د)الجزائري
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/ 05من القانون  130/02إذا كان المحكوم علیه  خاضعا لعلاج طبي خاص المادة  -
عادة الإدماج الإجتماعي للمحب 04   .وسینالمتضمن تنظیم السجون وإ

أو ممثله  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة من قبل المحكوم علیهتقدیم طلب ویتم      
  .القانوني أو أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبیق العقوبات

ذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر فإنه یجب على قاضي تطبیق العقوبات أن یبت   وإ
تاریخ إخطاره، وعلیه أن یبلغ المحبوس والنیابة أیام تسري من  10في هذا الطلب خلال مدة 

أیام تسري من تاریخ البت، واللذان أجاز لهما 3العامة بالقبول أو الرفض في أجل أقصاه 
أیام تسري من 8خلال .القانون الطعن في مقرر منح التوقیف المؤقت أو مقرر الرفض 

   1.موقفتاریخ التبلیغ أمام لجنة تكییف العقوبات ولهذا الطعن أثر 
عا 05/04من قانون  161كما أجازت المادة   دة الإدماج المتضمن تنظیم السجون وإ

لوزیر العدل إخطار لجنة تكییف العقوبات إذا ما تراءى له أن   الإجتماعي للمحبوسین
المقرر الذي أصدره قاضي تطبیق العقوبات بشأن التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یمس 

یوما، وعلى هذه الأخیرة أن تفصل فیه  30وذلك في میعاد أقصاه  بالأمن والنظام العام
خلال نفس المدة، وفي حالة إلغاء المقرر من طرف اللجنة یعود المحبوس إلى الحالة التي 

  2.كان علیها قبل إصدار المقرر
إذن المحكوم علیه الخاضع لفترة الأمنیة یمنع من الاستفادة من التوقیف المؤقت لتطبیق  
بة، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هو، هل یحرم المحكوم علیه أیضا من الاستفادة العقو 

  ؟)السبب الطبي(بهذا التدبیر في حالة خضوعه لعلاج طبي خاص

                                                
 .116 ،114، المرجع السابق، ص سائح سنقوقة 1
عادة الإدماج  قانون المتضمن 05/04من القانون  161أنظر المادة  2  . الإجتماعي للمحبوسینتنظیم السجون وإ
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من قانون العقوبات منعت الاستفادة من تدبیر التوقیف المؤقت  1مكرر فقرة 60إن المادة 
توقیف العقوبة لسبب طبي، مما نستنتج معه  لتطبیق العقوبة خلال الفترة الأمنیة ولم تستثن

  1.أن هذا الأخیر یدخل ضمن المنع من الاستفادة مثله مثل باقي الأسباب
  

  :الإفـــراج المشــــــروط / ثالثا
 02/ 72المشرع الجزائري أخذ بنظام الإفراج المشروط لأول مرة من خلال الأمر رقم    

عادة تربیة المساجین، 1972/ 12/ 10المؤرخ في  م المتضمن قانون تنضیم السجون وإ
المؤرخ في  37/ 72م، والمراسیم المطبقة له، كالمرسوم 1975، سنة 15جریدة رسمیة عدد 

اءات تنفیذ المقررات الجاصة بالإفراج المشروط، والمرسوم م المتضمن اجر 10/02/01972
م المتضمن إجراءات التنفیذ المتعلقة بقرار الإفراج 05/01/1973المؤرخ في  73/04زقم 

عادة الإدماج  04/ 05المشروط، و التعدیل القانوني رقم  المتضمن قانون تنظیم السجون وإ
  .طرق إلى تعریفه وشروط الإستفادة منهومن خلال ماسبق سوف نت .الإجتماعي للمحبوسین

 :تعریفه)1
عادة الإدماج  04 /05لم یتعرض قانون رقم         المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

المذكور أعلاه إلى تعریف الإفراج  02/ 72، وكذلك من قبله الأمر الإجتماعي للمحبوسین
قانون السجون  المشروط ،وحتى أن قانون الإجراءات الفرنسي الذي إستمدمنه

المعدلة  729الجزائري،حیث إكتفى بالغایة منه و لم یعرفه،یظهر هذا من خلال المادة 
على عكس ما ذهب إلیه 15/06/2000،2المؤرخ في  2000/516بموجب القانون رقم 

  .جل التشریعات على المستوى الدولي
  :وبالتطرق إلى تعریف الإفراج المشروط من خلال الفقهاء نجد       

                                                
م 1966یونیو  8هـ الموافق ل 1386صفر  18مؤرخ في  156 -66من الأمر رقم  1مكررفقرة  60أنظر المادة 1

 .المتضمن قانون العقوبات
 .06، ص 2010ط،.عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دار الهدى، الجزائر، د 2



 مضمون الفترة الأمنیة:                                                                     الفصل الأول
 

 
19 

الإفراج المشروط نظام بإخلاء سبیل المحكوم علیه " ":أحسن بوسقیعة"تعریف الدكتور .1
  1".الموقوف قبل إنقضاء العقوبة المحكوم بها علیه،وذلك تحت شروط

إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي قضى فترة ":"إسحاق إبراهیم منصور"تعریف الدكتور .2
ة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسنا معینة من العقوبة قبل إنقضاء مدة العقوبة كامل

  2".أثناء وضعه تحت المراقبة والإختیار
یقصد بالإفراج المشروط تعلیق تنفیذ الجزاء ": "محمد صبحي نجم"تعریف الدكتور  .3

لتزام  الجنائي قبل إنقضاء كل مدته المحكوم بها، متى تحققت بعض الشروط وإ
ض علیه من إجراءات خلال المحكوم علیه بإحترام ما یفرض علیه بإحترام ما یفر 

  3".المدة المتبقیة من ذلك الجزاء
  :ومن التعریفات السابقة نستخلص ما یلي

المشروط یعتبر أسلوب للمعاملة العقابیة تنفذ العقوبة السالبة للحریة بمقتضى  الإفراج -
خارج المؤسسة العقابیة على عكس الفترة الأمنیة التي یجب أن تنفذ داخل المؤسسة 

 . العقابیة
الإفراج المشروط هو منحة أو مكافأة تمنحها الإدارة العقابیة مقابل حسن السیرة أو  -

ة، ولیس حق للمحكوم علیه في مقابل هذه الفترة الأمنیة هي السلوك داخل المؤسس
فترة حبس اجباریة تكون خلالها الشخص المحكوم علیه محروما من الإستفادة منأي 
تدبیر ینتج عنه تقلیص في الفترة الحبس أو قطعها، وبالتالي لا یستفید من هذه 

 .المنحة

                                                
 .399القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في 1
، 1993، 02إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجراموعلم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 2

 .212ص
 .160، ص 2008، 1مد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الثقافة، الأردن، ط مح 3
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وع فیه، بمعنى العودة بالمحكوم أن الإفراج المشروط هو إفراج غیر نهائي یجوز الرج -
 1.علیه إلى سلب الحریة

عكس الفترة الأمنیة فعندما یكون المحكوم علیه خاضعا لفترة أمنیة ثم یتم تخفیضها  على   
أو إنهاؤها حسب ما جاء في قانون العقوبات الجزائري فلا یمكن الرجوع فیها والعودة 

 بالمحكوم علیه إلى سلب الحرة حیث لیس هناك ما یشیر إلا هذا
 : شروطه )2

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین لا من خلال استقراء نصوص تنظیم ا        لسجون وإ
وما یلیها، نستخلص منها شروط موضوعیة وأخرى شكلیة لإستفادة المحكوم  134سیما المادة 

  :علیه من نظام الإفراج المشروط هي
 :الشروط الموضوعیة  .أ 

  :من قانون تنظیم السجون وهي 134هناك ثلاث شروط موضوعیة وردت في المادة  
 سالبة للحریة عقوبة : 

یفترض الإفراج المشروط أن یكون المستفید محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة، أیا      
  .كانت مدتها بما في ذلك السجن المؤبد

  قضاء فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها: 
فإذا كان المحبوس مبتدئا یجب أن یكون قد قضى في الحبس نصف العقوبة  -

  .لیه، وهي فترة الاختبار أیا كانت مدتهاالمحكوم بها ع
ذا كان المحبوس معتادا ترفع مدة الاختبار إلى ثلثي العقوبة على أن لا تقل  - وإ

  .مدتها عن سنة
ذا كان المحبوس محكوما علیه بعقوبة السجن المؤبد یجب أن یكون قد أمضى  - وإ

  1 .سنة في السجن 15على الأقل مدة 

                                                
، ص 2009الإجتماعي للمساجین داخل المؤسسسة العقابیة، مذكرة ماجستیر جامعة  سكیدة، كواشي نجوى، التأهیل  1

138. 
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المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حبس  وتعد -
قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار وذلك فیما عدا حالة 

  .المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد
 ظهار ضمانات جدیة للاستقامة، وهناك حالتي إستثنائیتین حسن السیرة والسل وك وإ

ن الإفراج المشروط دون مراعاة الشروط المرضوعیة نصت علیهم للإستفادة م
عادة الإدماج الإجتماعي  من قانون تنظیم السجون 135و  134المادتین  وإ
 :للمحبوسین

من قانون تنظیم   135اعفاء المحبوس من فترة الإختبار، حیث نصت المادة  -
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین السجون تفید من الإفراج أنه یمكن أن یس وإ

من من قانون  134المشروط دون فترة الإختبار المنصوص علیها في المادة 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین تنظیم السجون المحكوم علیه الذي یبلغ  وإ

حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن السلطات المختصة  عن 
ى مدبریه، أو بصفة عامة، یكشف المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف عل

یقافهم  .عن مجرمین وإ
هنا ینفرد المشرع الجزائري بهذا الحكم، فلا یوجد له مثیلا في التشریعات المقارنة، وهو و     

استثناء یهدف للقضاء أو على الأقل التقلیل من أعمال العنف أو التمرد التي تقع داخل 
  2.على أمن وسلامة المؤسسة العقابیة المؤسسة العقابیة ومنه المحافضة

إذا كان المحبوس مصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في  -
یة الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصح

 ).148المادة (البدنیة والنفسیة
                                                                                                                                                   

النظریة العامة للجریمة، العقوبات وتدابیر الأمن، أعمال (لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، 1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ")قة آفیومنط" القانون العرفي لقریة تاسلنت: ملحق، تطبیقیة وارشادات عملیة

 .362، 360، ص 2012ط، .د
 .114، ص 2009ط، .بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د 2
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للمحكوم علیه أثناء سریان مدة ویثار التساؤل هنا حول إمكانیة منح الإفراج المشروط        
لا نجد أي نص یستثني هذه الحالة من المنع من الاستفادة من  االفترة الأمنیة،غیر أنن

  .الإفراج المشروط خلال هذه الفترة
وفي كل الأحوال تبقى الاستفادة من الإفراج المشروط معلقة على شرط تسدید       

ات المحكوم بها علیه وكذا التعویضات المدنیة، المحبوس المصاریف القضائیة ومبالغ الغرام
  1 ).136المادة (ما لم یتنازل الطرف المدني له عنها

  :الشروط الشكلــــیة  .ب 
عادة   05/04من القانون 137أوضحت المادة    المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

أن الإفراج المشروط یكون بطلب من المحبوس شخصیا أو  الإدماج الإجتماعي للمحبوسین
، وقد یكون في شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر )محامیه(ممثله القانوني

  .المؤسسة العقابیة
یقدم الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحیله على لجنة تطبیق العقوبات للبت فیه  

شهرا، ویقدم الطلب إلى وزیر العدل في الحالات  24یقل عنإذا كان باقي العقوبة یساوي أو 
  .الأخرى

ویتضمن ملف الإفراج المشروط وجوبا تقریرا مسببا لمدیر المؤسسة العقابیة أو مدیر  
دماج الأحداث إذا كان المحبوس حدثا، حول سیرة وسلوك المحبوس  مركز إعادة تربیة وإ

   .والمعطیات الجدیة لضمان استقامته
شهرا فإن الاختصاص حسب المنشور  24عن  إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقلف     

المتعلق بكیفیة البت في ملفات الإفراج  05/06/2005في المؤرخ 05/ 01رقم الوزاري 
یوزع الاختصاص بین لجنة تطبیق الصادر عن وزیر العدل حافظ الأختام المشروط 

  :التالي العقوبات وقاضي تطبیق العقوبات على النحو
  تصدر اللجنة مقررا یتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط، -

                                                
 .364، 362لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  1
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ویصدر قاضي تطبیق العقوبات بناء على هذا المقرر، مقرر الاستفادة من الإفراج  -
أیام  8المشروط، ویكون هذا المقرر قابلا للطعن فیه من طرف النائب العام خلال

  .من تاریخ تبلیغه له
من قانون  142شهرا، نصت المادة  24عن انقضاء العقوبة أكثر منأما إذا كان الباقي     

تنظیم السجون على اختصاص وزیر العدل بإصدار مقرر الإفراج المشروط في الحالات  
أي تبلیغ المحبوس السلطات المختصة عن حادث خطیر  135المنصوص علیها في المادة

  .لحالاتقبل وقوعه أو تقدیم معلومات على مدبریه، وغیرها من ا
كما یختص وزیر العدل بمنح الإفراج المشروط في الحالات الخاصة المنصوص علیها       

 134دون مراعاة شرط فترة الاختبار المنصوص علیها في المادة 148، 135في المادتین
  :وذلك في حالتین وهما

تعلق الأمر بالمحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل  إذا -
وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعرف عن 

یقافهم   .مدبریه، أو یكشف عن مجرمین وإ
  1 .المحبوس المصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس -

  
/ 17المؤرخ في  05/181من المرسوم التنفیذي رقم 10ادةوقد نصت الم      
یوما ابتداء من تاریخ  30على أن تبدي لجنة تكییف العقوبات رأیها في أجل05/20052

وتقتصر صلاحیاتها في دراسة طلبات الإفراج المشروط دون البت فیها،  استلامها الملف،
بداء رأیها قبل أن یصدر الوزیر مقرره   ).143المادة(وإ

                                                
 .365، 364ملویا، المرحع السابق، ص  لحسین بن شیخ آث 1
المتضمن انشاء لجنة تكییف العقوبات، جریدة رسمیة عدد  2005/ 05/ 17المؤرخ في 181/ 05المرسوم التنفیذي رقم   2

 .2005من سنة  35
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ویترتب على مقرر الإفراج المشروط إخلاء سبیل المحبوس قبل قضاء مدة الحبس المحكوم 
بها كاملة، مع وضع تدابیر المراقبة و المساعدة والتزامات خاصة، ویتم الرجوع في مقرر 
لغائه في حالة صدور حكم جدید بالإدانة قبل انقضاء مدة العقوبة، أو  الإفراج المشروط وإ

امات المفروض على المستفید سواء تعلق الأمر بتدابیر المراقبة والمساعدة أو الإخلال بالالتز 
بالإجراءات المنصوص علیها في مقرر الإفراج المشروط نفسه، أو سوء سیرة المفرج عنه، 

  1.وهذا التدبیر المتعلق بالإفراج المشروط یحرم منه المحبوس الخاضع لفترة أمنیة
  لتربیة خارج البیئة المغلقةتدابیر إعادة ا: الفرع الثاني 

   05/04إن تدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة المنصوص علیها في القانون 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  06/02/2005في المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

  :تتمثل فیما یلي
  الوضع في الورشات الخارجیة _ 
  الحریة النصفیة _ 
  .الوضع في البیئة المفتوحة وهي النقاط التي سأتطرق إلیها تباعا_ 
  :الوضع في الورشات الخارجیة /أولا
نظام الورشات الخارجیة یعتبر حقلا واسعا لتطبیق سیاسة إعادة تأهیل المساجین،  

فالمحكوم علیه یعمل بها في ظروف نفسیة وبدنیة تختلف عن الوسط المغلق، هذا ما دفع 
   2.العقابیة یكمن في هذا النظام وتعمیمهلمشاكل  الى القول أن حل البعض إ

م، وطبقته الجزائر بموجب الأمر 1842وقد طبق هذا النظام لأول مرة في فرنسا سنة  
عادة الإدماج  04/ 05ثم بموجب القانون  02/ 72 المتضمن قانون تنظیم السجون وإ

 103.3إلى  100الذي نظم أحكامه في المواد   الاجتماعي للمحبوسین
                                                

 .365، 364لحسین بن شیخ آث ملویا، المرحع السابق، ص  1
، ص 2001ط، .عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة، دیةان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د طاشور 2

40. 
  .40، ص 2009ط، .فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د 3
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لى الشروط الواجبة حتى یستفید المحكوم علیه من هذه    ونتطرق إلى المقصود منها وإ

  .المنحة
  :المقصود بالورشات الخارجیة .1

الخارجیة قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل ضمن فرق  یقصد بنظام الورشات  
  . خارج المؤسسة العقابیة تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهیئات والمؤسسات العمومیة

وقد نظم المشرع الجزائري الورش الخارجیة، فجعل منه أحد وسائل العلاج العقابي الرامي 
لك عن طریق قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وذ

بعمل ضمن  فرق خارج المؤسسة العقابیة لحساب مؤسسات عمومیة أو مؤسسات خاصة 
  .تساهم في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة

  :شروطها .2
تجدر الإشارة أن التعیین في الورشات الخارجیة لیس حقا للمحكوم علیه، بل هو فقط  

من قانون  101ستفادة منها إذا ما توافرت شروط معینة حددتها المادة لإمكنه من ات امكانیة
عادة الإدماج الاجتماعي للمساجین،   :وهي1تنظیم السجون وإ

، بأن یكون قد صدر في حقه حكما أو قرارا أن یكون المحبوس قد حكم علیه نهائیا  .أ 
لإكراه بدني من أصبح نهائیا، وبالتالي یستثني المحبوسین مؤقتا والمحبوسین تنفیذا 

 .الاستفادة من هذا النظام
  .أن یكون قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس مبتدئا  .ب 
أن یكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس قد سبق   .ج 

 2.الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة

                                                
 .53بریك الطاهر، المرجع السابق، ص  1
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مقرر یصدره قاضي تطبیق ویتم الوضع في نظام الورشات الخارجیة بناءا على   
العقوبات، مع إلزام المحبوس بالعودة إلى المؤسسة العقابیة عند انتهاء المدة المحددة في 
الاتفاقیة، كما تجدر الإشارة أن من یتولى حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة 

ؤسسة الخارجیة أثناء النقل، وفي ورشات العمل، وخلال أوقات الاستراحة هم موظفو الم
  .العقابیة، إلا إذا نصت الاتفاقیة على تحمیل الجهة المستخدمة جزءا من الحراسة

وتوجه طلبات تخصیص الید العاملة إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحیلها بدوره على 
لجنة تطبیق العقوبات لإبداء الرأي وفي حالة الموافقة تبرم مع الهیئة الطالبة اتفاقیة تحدد 

المتضمن  05/04من قانون  103المادة(تخدام الید العاملة من المحبوسینفیها شروط اس
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ولا یستفید من هذا التدبیر  ،)قانون تنظیم السجون وإ

  1.الخاضع لفترة أمنیة سالمحبو 
  :البیئة المفتوحـة مؤسسة الوضع في/ ثانیا
تعتبر أحدث نظام عقابي توصلت إلیه الدراسات  مؤسسة البیئة المفتوحة المفتوحة  

والأبحاث في مجال السیاسة العقابیة، یختلف تماما عن مؤسسات البیئة المغلقة، حیث 
إعادة أخذت بها كل التشریعات العقابیة الحدیثة، وأخذ بها كذلك قانون تنظیم السجون و 

كمرحلة انتقالیة للنظام التدریجي، المطلق في  الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، حیث إعتبره
  . تطبیق العقوبة السالبة للحریة إلى جانب نظام الورشات الخارجیة

عادة    حیث أخذت بها كل التشریعات العقابیة، وأخذ به كذلك قانون تنظیم السجون وإ
لمطلق في الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، حیث اعتبره كمرحلة انتقالیة للنظام التدریجي ا

  2.تطبیق العقوبة السالبة للحریة إلى جانب نظام الورشات، ونظام الحریة النصفیة
 .نتعرض في ما یلي إلى تعریفها ثم إلى شروطه

  

                                                
 .96، 86المرجع السابق، ص  ،سائح سنقوقة 1
 .393، ص 2009ط، . عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، مصر، د 2



 مضمون الفترة الأمنیة:                                                                     الفصل الأول
 

 
27 

 : تعریفها .1
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  109عرفت المادة        من قانون تنظیم السجون وإ

البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي  تتخذ مؤسسة: "مؤسسة البیئة المفتوحة بقولها
  ".أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتمیز بتشغیل ولإیواء لمحبوسین بعین المكان

سنة " لاهاي"في حین عرفها المؤتمر الجنائي الدولي الثاني عشر الذي انعقد في      
مادیة ضد الحروب مثل الحیطان م، على أنها المؤسسات العقابیة التي تزود بعوائق 1950

د الحراسة، والتي ینبغي احترام النظام فیها من ذات النزلاء فهم والقضبان والأقفال وتشدی
یتقبلونه طواعیة ودون حاجة إلى رقابة صارمة دائمة ویتمیز هذا النظام بخلق روح المسؤولیة 

  .لدى النزیل وتعویده على تقبل المسؤولیة الذاتیة
ؤسسة البیئة المفتوحة بانعدام الاحتیاطات والحواجز المادیة والمعنوي للفرار، تتمیز م     

ویبنى نظامها على أساس مبدأ الطاعة والانضباط الذي یكون متخذ بناءا على الرضا 
والقبول الطوعي من طرف المحبوس وعلى شعوره بالمسؤولیة اتجاه المجتمع الذي یعیش 

  .نظام البیئة المفتوحة كنظام من أنظمة الوسط الحر فیه، ولقد اعتمد المشرع الجزائري
یوائهم بعین المكان       .ویتمیز هذا النظام بتشغیل المحبوسین وإ

  :شروطه .2
كما أن الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة لیس مفتوحا أمام كل فئات المحبوسین،         

فقد حدد المشرع الجزائري معاییر انتقائیة یتم على أساسها اختیار المحبوسین المؤهلین 
  :للوضع في هذا النظام، وهي نفسها شروط الوضع في نظام الورش الخارجیة وهي كالآتي 

 .علیه نهائیاأن یكون المحبوس قد حكم   .أ 
  1 .أن یكون قد قضى ثلث العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس مبتدءا  .ب 
أن یكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس قد سبق الحكم   .ج 

  .علیه بعقوبة سالبة للحریة
                                                

 .114 طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1



 مضمون الفترة الأمنیة:                                                                     الفصل الأول
 

 
28 

تطبیق العقوبات بعد  يویتم الوضع في نظام الورشات الخارجیة بناءا على مقرر قاض 
أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات، ویلزم المحبوس بالعودة إلى المؤسسة العقابیة عند انتهاء 
المدة المحددة في الاتفاقیة أو فسخها بأمر من قاضي تطبیق العقوبات، وهذا التدبیر لا 

  1. یستفید منه المحبوس الخاضع لفترة أمنیة
  :الحریـة النصفیــة/ ثالثا
ومفاد هذا التدبیر أو النظام هو السماح للمحبوس المحكوم علیه نهائیا بمغادرة المؤسسة  

العقابیة نهارا باتجاه النشاط الموجه إلیه وذلك بغرض تمكینه من تأدیة عمل أو مزاولة دروس 
  2 .في التعلیم العام أو التقني أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مهني

من  108إلى  104ام الحریة النصفیة من خلال المواد ي بنظوقد أخذ المشرع الجزائر 
قانون تنظیم السجون، نتعرض في مایلي إلى المقصود منها والشروط التي یجب أن تتوافر 

  3.في المسجون حتى یستفید من هذا النظام
 :المقصود بالحریة النصفیة .1

من قانون تنظیم السجون فإنها تتمثل في  104المادة  حسب المفهوم الذي جاءت به    
أ حراسة لیعود إلیها مساءا كل یوم، رغم  وضع المحبوس خلال النهار منفردا دون رقابة

من قانون تنظیم السجون قد حدد أمثلة للوضع في الحریة النصفیة، لكن  105أن المادة 
ال الذي یوضع فیه المحكوم بما الهیئة المسؤولة لها السلطة التقدیریة في تعیین المج

یتناسب وشخصیته تطبقا للتفرید العقابي، حیث تمكنه من تأدیة عمل أو مزاولة دروس في 
  .التعلیم العام أو التقني أو متابعة دراسات علیا أة تكوین مهني

إلى قسمین، قسم  ویتضح من هنا أن نظام الحریة النصفیة تنقسم فیها حیاة المحوس       
یمضیه خارج المؤسسة العقابیة ویعیش حیاة مواطن شریف لم یحكم علیه، وقسم یقضیه 

                                                
 .114 طاشور عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 1
 .133كواشي نجوى، المرجع السابق، ص  2
 .385  ص ي، المرجع السابق،عمر خور  3
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داخل المؤسسة العقابیة حیث یكون المحكوم علیه خاضعا خلالها لإلتزامات مرتبطة بوضعه 
   1.القانوني
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  :شروطها .2
 05/04من نظام الوضع في الحریة النصفیة أوجب المشرع في القانون الاستفادةو       

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین توفر جملة من  المتضمن قانون تنظیم السجون وإ
  :الشروط

  .أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا  .أ 
  1 .شهرا إذا كان المحكوم علیه مبتدءا 24أن یكون قد بقي على انقضاء عقوبته  .ب 
یكون علیه المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة قد قضى  أن  .ج 

 .شهرا 24نصف العقوبة وبقي على انقضائها مدة لا تزید عن
أن یكون حسن السیرة والسلوك ویقدم ضمانات حقیقیة لإصلاح، وأن یتعهد المستفید   .د 

الإخلال یعود إلى البیئة كتابیا بإحترام البنود الواردة في مقرر الإستفادة، وفي حالة 
  2.المغلقة بعد استشارة قاضي تطبیق العقوبات

ویتم الوضع في نظام الحریة النصفیة بموجب مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات    
بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل، ویلتزم 

طرفه باحترام الشروط التي یتضمنها قرار  المحبوس المستفید في تعهد مكتوب ممضي من
الاستفادة، وفي حالة إخلال المحبوس بالتعهد، یأمر مدیر المؤسسة بإرجاع المحبوس، 
ویخبر قاضي تطبیق العقوبات الذي یقرر إما الإبقاء أو الوقف أو الإلغاء وهذا بعد استشارة 

  .ضع لفترة أمنیةلجنة تطبیق العقوبات، وهذا التدبیر یحرم منه المحبوس الخا
إذا الملاحظ أن المحبوس الخاضع لفترة الأمنیة، یحرم من الاستفادة من التدابیر   

السالف ذكرها خلال فترة معینة من تنفیذ العقوبة، غیر أنه یبقى أهلا للاستفادة من رخصة 
 1مكررفقرة 60الخروج تحت الحراسة التي لم یرد ذكرها ضمن التدابیر الممنوعة في المادة

ومن ثم یبقى للمحكوم علیه إمكانیة الاستفادة من هذا التدبیر المنصوص علیه في . ع.من ق

                                                
 389 صي، المرجع السابق، عمر خور  1
 .المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 04/ 05القانون  من 107 ادةأنظر الم 2
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من قانون تنظیم السجون، ویمكن له الاستفادة أیضا من التأجیل المؤقت لتنفیذ  56المادة
السالف ذكره، إذا لم یكن  05/04وما یلیها من قانون 15العقوبة المنصوص علیه في المادة

  1.لوقت الذي أصبح فیه الحكم أو القرار الصادر ضده نهائیامحبوسا في ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .99 -96المرجع السابق، ص سائح سنقوقة،  1
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قبل التطرق لنطاق تطبیق الفترة الأمنیـة وجـب علینـا التعـرض للأسـس والمبـادئ التـي      
، القـانون "مطلـب أول"تقوم علیها كمبحث أول، والمتمثلة في عـدم رجعیـة الـنص القـانوني فـي 

  ".المطلب ثالث"وتفرید العقوبة " مطلب ثاني"الأصلح للمتهم  في 
تطبیــق حیــث أنهــا تطبــق علــى جمیــع المحكــوم علــیهم للفتــرة الأمنیــة نطــاق واســع فــي ال    

                                   .  بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة أو غیر متبوعة بوقف لنفاذها
" قبـل التعـدیل" 1مكـرر  60مكـرر، والمـادة  60 ویرجع سبب ذلك إلـى نـص المـادتین     

ن القـول بـأن الأصـل أن یـتم تطبیـق الفتـرة الأمنیــة فهـاتین المـادتین لـم تأتیـان بـأي اسـتثناء یمكـ
المحكوم علیهم، علـى خـلاف القـانون الفرنسـي الـذي اسـتثنى تطبیـق الفتـرة الأمنیـة على جمیع 

  .على الأحداث
ة القـانون والفتـرة و أما عن الفترة الأمنیة من حیث الجرائم فالأمر یختلف بین الفترة الأمنیة بقـ     

وهما نوعا الفترة الأمنیة وهذا ما سنتطرق إلیه، فبالنسبة للنوع الأول من الفترة الأمنیة  الإختییاریة
یطبق سوى على الجرائم التي ورد النص فیها علـى فتـرة أمنیـة وسـنتطرق لهـذه الجـرائم لاحقـا  فلا

  ".من قانون العقوبات 02مكرر الفقرة  60المادة"في دراستنا 
ــاني مــن ا   لفتــرة الأمنیــة فهــي راجعــة إلــى الســلطة التقدیریــة للقاضــي، أي أن بینمــا فــي النــوع الث

فبإســتطاعته أن یطبقهــا علــى كافــة الجــرائم دون اســتثناء، علــى القاضـي غیــر مقیــد بــنص قــانوني 
 5شـریطة أن یحكـم بعقوبـة ســالبة للحریـة غیـر مشــمولة بوقـف التنفیـذ مــدتها تسـاوي أو تزیـد عــن 

  ".من قانون العقوبات 06قرة مكرر الف" 60سنوات حسب نص المادة 
أما عن تطبیق الفترة الخاصة بالعقوبات فلا تطبق إلا علـى العقوبـات السـالبة للحریـة الغیـر      

  .إلا أن مدة العقوبة اللازمة لتطبیقها تختلف بإختلاف نوعیتها وعلیهمشمولة بوقف التنفیذ 
ن قــانون العقوبـــات تعـــدیلا ســـنة مكـــرر مـــ 60ولقــد شـــهدت الفتـــرة الأمنیـــة أو بــالأحرى المـــادة    

المطلـب  ولقد مس هذا التعدیل الفترة الأمنیة من حیث المـدة وهـذا مـا سـنتعرض إلیـه فـي 2014
  .المبحث الثاني من هذا الفصل الثالث من 



 أحكام الفترة الأمنیة:                                                                        الثاني الفصل
 

 
32 

ــاني مــن دراســتنا الأ وهــو      : فالإشــكال الــذي یطــرح نفســه بعــد تلخیصــنا لمضــمون الفصــل الث
  الأسس التي تقوم علیها الفترة الأمنیة؟ وماهو نطاق تطبیقها قبل وبعد التعدیل؟  ماهي

فــالأول ســندرس فیــه : وهـذا ماســنحاول الإجابــة عنـه لاحقــا مقســمین هـذا الفصــل إلــى مبحثـین    
  .فسیعالج نطاق تطبیق الفترة الأمنیة الفترة الأمنیة أما الثاني  ومبادئالأسس 

    دئ الفترة الأمنیةأسس ومبا: المبحث الاول
لأن فهم أي  یستلزم لدراسة أحكام الفترة الأمنیة التعرض أولا إلى الأسس التي تقوم علیها،     

لا یتم إلا من خلال  معرفة أسسه، لذا تعرضنا في هذا المبحث إلى عدم  نظام فهما جیدا
رجعیة القانوني كمطلب أول، والقانون الأصلح للمتهم كمطلب ثاني، أما عن المطلب الثالث فقد 

  .كان بعنوان تفرید العقوبة
  عدم رجعیة النص القانوني: المطلب الأول

وهي  1الجنائي من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیةتعد قاعدة عدم رجعیة النص القانوني       
 46م الذي نص في ماداته 1996قاعدة تسجلها معظم الدساتیر ومنها الدستور الجزائري لسنة 

  2".لا ادانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم: "على
  .القانون المدني الجزائري القاعدة نفسها بنصه في المادة الثانیة منه وكذلك تضمت

كذلك نص علیها قانون العقوبات في المادة الثانیة منه، وهو تكریس لمبدأ عدم الرجعیة،      
الذي یتعین التمییز عند تطبیقه بین قوانین الموضوع، وهي القوانین التي تحكم التجریم والعقاب 

ها أولا وبین قوانین الشكل المتعلقة بالإختصاص والإجرءات ونستعرض لها والتي سنتعرض ل
  "ثانیا"
  
  

                                                
سنة  ط،.دعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1

 .68، ص 2008
 .1996/ 12/ 08، الصادر بتاریخ 76ر، عدد .م، ج1996دستور الجزائر لسنة   2
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  :وعیةقاعدة عدم رجعیة النصوص الموض/ أولا  
في التشریعات المعاصرة مبدأ عدم الرجعیة من المبادئ العامة التي تحكم القانون الجنائي       

ومنصوص علیه في إعلان حقوق الإنسان  وهو مطبق حالیا في أغلب التشریعات الوضغیة
وأیضا بواسطة المعاهدة الأوروبیة من أجل " منه11المادة "م 1948الصادر عن الأمم المتحدة 

  1".منه 07المادة "المحافظة على حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 
 : تعریف القاعدة  .أ 

فعال التي ترتكب بعد تأصل أن النصوص الجزائیة الموضوعیة لا تسري إلا على الأ      
  .لحظة نفاذه، إذن فهو لایسري على الأفعال التي ارتكبت قبل هذه اللحظة

 فالنص الواجب التطبیق على الجریمة هو النص المعمول به وقت ارتكابه، ولیس المعمول به 
وقت محاكمة مرتكبها، ومعنى هذا أن النصوص الجنائیة لا تسري بأثر رجعي بحیث یطبق 

النص فقط على الأفعال التي وقعت منذ لحظة العمل به إلى غایة الغائه أو تعدیله، ولا یطبق 
وما كنا "على الأفعال التي سبقت صدوره وقد عرفته الشریعة الإسلامیة إذ جاء في القرآن الكریم 

  2"15"سورة الإسراء الآیة "ین حتى نبعث رسولامكذب
 :مبررات القاعدة  

من مبررات القاعدة عدم رجعیة النص الجنائي إلى الماضي، حتى لا یعاقب الشخص   
ثم جرمه القانون الجدید، و تطبیق عقوبة أشد من تلك  على فعل كان مباحا وقت ارتكابه

التي كانت مقررة وقت ارتكاب الفعل، والعمل بغر ذلك یعني محاسبة الأشخاص على 
أفعال ارتكبت في وقت لا توجد فیه تلك القاعدة الجنائیة المجرمة، وفي هذا اهدار لمبدأ 

   3.شرعیة الجرائم والعقوبات
  

                                                
 .52، ص 1999، 3محمد الرزاقي، محاضرات في القانون الجزائي، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، ط 1
 .109، ص 2004، 3الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر، ط أحمد فتحي سرور، القانون 2
 .57، ص2013ط، .عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، د 3
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 :نطاق تطبیق القاعدة  .ب 
  :توقف تطبیق القاعدة على عنصرینی  

یسري القانون من وقت نشره في الجریدة "تحدید وقت العمل بالقانون الجدید  .1
ساعة بالنسبة للجزائر العاصمة والولایات الأخرى بعد  24الرسمیة بعد مرور 

ساعة من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى الدائرة، فالأصل أن القوانین  24
إلا من تاریخ العلم بها وأن هذا العلم یفرض على كل مواطن  لا یعمل بها

بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة، وعادة تختص الدساتیر بتحدید العمل 
م في مادته 1996بالقانون الجدید وهو مانصت علیه الدستور الجزائري لسنة 

60.1 
ت یكمن في تحدید وقت ارتكاب الفعل إلى وق: تحدید وقت اركتاب الجریمة .2

النتیجة، ومن ثم فإن القانون الواجب التطبیق هو ذلك القانون الساري  تحقیق
المفعول وقت صدور النشاط المكون للجریمة، لأن الشرعیة الجنائیة أساسها 

هو ضمان إحاطة الناس بالقانون قبل الإعتداء علیه، وهو ما لایتوافر إلا في 
 .نتیجةعلى النشاط الإجرامي لا على الالقانون السابق 

وتوبع جزائیا، وقبل أن  10/10/2006ما بتاریخ فإذا ما ارتكب شخص معین جریمة      
المعدل  20/12/2006المؤرخ في  23 -06یصدر ضده حكم نهائي صدر القانون رقم 

لقانون العقوبات الذي استحدث قواعد الفترة الأمنیة، وفي هذه الحالة یمكن تطبیق قواعد 
  رتكب الجریمة بالرغم من ارتكابها قبل صدور هذا القانون؟الفترة الأمنیة على م

                                                
سبتمبر  30المؤرخ في  78ر . والمتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26في  المؤرج 58 -75الأمر رقم   1

1975. 
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القاعدة أن أحكام قانون العقوبات لا تسري إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاریخ      
علیه المادة  وهذا مانصت 1على الأفعال التي ترتكب قبل تاریخ نفاذه،نفاذه، فلا تسري 

  2.العقوبات إلا ماكان أقل منه شدةلا یسري قانون " الثانیة من قانون العقوبات
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل " 46وكذلك الدستور في مادته        
، وبما أن الفترة الأمنیة تتعلق بكیفیة "ولا عقوبة لفعل مباح وقت ارتكابه" ، وبمقتضى "المجرم

تنفیذ العقوبة السالبة للحریة یؤدي تطبیقها إلى الزیادة من شدة العقوبة المحكوم بها وذلك 
المؤرخ  04-05ابیر التي جاء بها قانون المحكوم علیه من الإستفادة من التد بحرمان

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 06/02/2005في ، المتضمن قانون تنظیم السجون وإ
منه أقل شدة فإنه یحضر  وعلیه فإن تطبیق مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات إلا ماكان

تطبیق الفترة الأمنیة على الأفعال المرتكبة قبل صدور القانون المتعلق بها، هو المبدأ الذي 
م الذي صرح بأن الفترة الأمنیة تخضع لمبدأ 1986أخذ به المجلس الدستوري الفرنسي سنة 

  .علق بكیفیة تنفیذهامثل العقوبة لأنها مرتبطة بها وتت عدم رجعیة القوانین العقابیة مثلها
  التطبیق الفوري لقوانین الإجراءات/ ثانیا    
إن القاعدة العامة في مجال القوانین الإجرائیة هي انعدام أثرها الرجعي من جهة،      

بأثر مباشر من جهة أخرى، لكن هذه القاعدة العامة أثارت بعض الجدل الفقهي  وسریانها
بالتنظیم القضائي، وسیر الخصومة الجنائیة، والتقادم  فیما یخص تطبیق القوانین المتعلقة
  3.والإختصاص وأخیرا تنفیذ العقوبة

نما تتعلق         إن القوانین الشكلیة لا تمس بعناصر التجریم ولا بالمسؤولیة ولا بالعقوبة وإ
التي تتم من أجل وقائع  بمعاینة الجرائم ومتابعتها، وهي بذلك تطبق فورا حتى على المحاكمة

                                                
ص دت،ط، .أحسن الجوخدار، تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان، مكتبة الثقافة للنشر والتزیع، عمان، د 1

213،214. 
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 156 -66من الأمر  02المادة أنظر 2
 .387أحسن الجوخدار، نفس المرجع، ص  3
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ن تمت ملاحقتها قضائیا ولم یصدر فیها  ارتكبت قبل صدور هذه القوانین، وتطبق حتى وإ
  1.حكم، وهذا مالم ینص القانون الجدید صراحة على استبعاد التطبیق الفوري للقوانین الجدیدة

لى اعتبار أن نطاق مبدأ الشرعیة الجنائیة إلى قواعد تنفیذ العقوبات، عكذلك یمتد      
مضمون العقوبات لا یتجسد إلا بالتنفیذ، فماذا یكون لو صدر قانون جدید یخص تنفیذ 

العقوبات متضمن تعدیل في إجراءات تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، أو العقوبات المالیة 
أو قواعد قواعد الإفراج المشروط، والفترة الأمنیة أو قواعد الإكراه البدني لتنفیذ الغرامة : مثل

  التفرید العقابي؟
ى هذا السؤال نتوقف على مدى تحدید مضمون العقوبات في ضوء أسالیب للجواب عل     

التنفیذ، بحیث أن شدة العقوبة أو ضآلتها تتوقف على كیفیة تنفیذها العقابي كجزء لا یتجزء 
قانون العقوبات من العقاب ذاته وبالتالي یخضع لمبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات، وقد أكد 

 الفرنسي مبدأ خضوع قواعد التنفیذ العقابي لمدلول شرعیة الجرائم والعقوبات من حیث
  2.عدم الرجعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .83أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  1
 .142المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور، 2
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  القانون الأصلح للمتهم: المطلب الثاني
یطبق القانون الجدید الأصلح للمتهم باعتباره استثناء یرد عل مبدأ عدم رجعیة        

القانوني  هذا الإستثناءالنصوص الجنائیة الموضوعیة، والجدیر بالذكر أنه لا یمكن تطبیق 
الأصلح للمتهم إلا بعد أن یكون المركز القانوني الجنائي للمتهم قد تبلور نهائیا كارتكاب 

لا باعتبار القانون أما قبلها فإن البحث یجري عن القانون الواجب التطبیق  الجریمة وتمامها
  1.الأصلح للمتهم

قانون العقوبات من  02صلح للمتهم من المادة ونستخلص ضوابط القانون الجدید الأ       
وللإاشارة ان تطبیق القانون الأصلح لایطرح في بعض المواضع اي إشكال إلا أنه في بعضها 

  :وحتى یكون له أثر رجعي یجب توافر شرطین هما 2.الآخریطرح إشكالیات في إختیاره
 أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجریمة في ظله -
 3.أن یصدر القانون الجدید قبل صدور حكم نهائي في الدعوى -
  صلاحیة القانون للمتهم: الأول فرعال  

 : ث التجریممن حی/ أولا
  : یكون القانون الجدید أصلح للمتهم في الحالات التالیة

 .إذا ألغى القانون الجدید نص التجریم وأصبح الفل مباحا  .أ 
إذا أدخل القانون الجدید سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب لم تكن    .ب 

 .موجودة في ظل القانون القدیم
  .ن أركان الجریمة لم یكن موجودا في ظل القانون القدیمإذا أضاف القانون الجدید ركنا م  .ج 
 4.إذا ألغى القانون الجدید ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضاف ظرفا مخففا من العقاب  .د 
  

                                                
 .267أحسن الجوخدار، المرجع السابق، ص  1
 16ص ،2011ط،.د الجزائر، موفم للنشر، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله أوهایبیة، 2
 .116أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام،المزجع السابق،ص 3
 .43لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  4
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 :من حیث العقاب )1
  :یكون القانون الجدید أصلح للمتهم في الحالات التالیة 
حذفت العقوبة نهائیا أو عدلت تعدیلا في صالح المتهم، ویكون ذلك إذا قرر للفعل  إذا  .أ 

تدبیر من تدابیر الأمن بدل من العقوبة أو إذا قررت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في 
 :القانون القدیم وتكون مع مراعاة التالي

 عقوبة المخالفة أخف وأصلح للمتهم من عقوبة الجنحة، وأن عقوبة الجنحة أخف من  أن
 1.عقوبة الجنایة بغض النظر عن المدة

  فإن الأخف " جنایات، جنح، مخالفات"إذا كانت العقوبات مقررة لنوع واحد من الجرائم
السجن  الإعدام،: منها هو الأقل درجة في ترتیب العقوبات الذي وضعه القانون، وهي

سنوات، ثم الغرامة أكثر من  5المؤبد، السجن المؤقت، الحبس الذي یتجاوز شهرین إلى 
  دج فأقل 20000000دج ثم الحبس الأقل من شهرین ثم الغرامة من  200000

واحدة تكون كذلك أصلح للمتهم من القانون القدیم إذا قرر القانون الجدید عقوبة واحدة   .ب 
 .الذي قرر عقوبتین

قرر القانون الجدید عقوبة واحدة تكون كذلك أصلح للمتهم إذا كان القانون القدیم  إذا  .ج 
 .یقرر عقوبتین على سبیل الجواز

إذا كان القانون القدیم یضیف إلى جانب العقوبة عقوبات تكمیلیة فإن القانون الجدید   .د 
 .أصلح للمتهم إذا حذفها

ن الأصلح بینهما الذي ینقص من إذا اتحدت العقوبتین من حیث النوع كالسجن مثلا فإ  .ه 
ذا أنزل القانون الجدید من الحد الأدنى أو الأقصى أو الحدین معا فهو القانون  مدتها، وإ

 .الأصلح
لكن یثور اشكال حینما یكون قانون الجدید قد هبط بالحد الأدنى وزاد في الحد الأقصى   

تبین للقاضي أن المتهم جدیر للعقوبة أو العكس، فالأرجح هو المقارنة بین النصین، فإذا 
                                                

 .51، ص 1999ط، .المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دعادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، دیوان  1
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بتخفیض العقوبة فإن القانون الذي یهبط بالحد الأدنى هو الأصلح للمتهم، أما إذا تبین 
للقاضي أن المتهم جدیر بتغلیظ العقوبة فالقانون لذي یهبط بالحد الأقصى هو القانون 

  1.صلح للمتهمالأ
  حكم نهائي وبات على المتهم سریان القانون القانون الجدید قبل صدور : الثاني فرعال

 إن سبب هذا الشرط ماتقرره المبادئ الأساسیة للقانون من ضرورة احترام قوة الشيء      
   2.المحكوم فیه فإذا أصبح الحكم نهائیا فهو عنوان الحقیقة، ولا یجوز المساس به
من أجله هموللعلم أنه إذا صدر قانون بعد الحكم النهائي یجعل الفعل الذي حوى جرم المت

وتنتهي كل آثار الجنایة وقد جاء القانون   مباحا، فإنه یجب ایقاف تنفیذ الحكم النهائي 
الجزائري خالیا من النص على هذه الحالة مما جعل النقض یفتقد بأنه فضل أن یترك المشرع 
في كل مرة یلغي فیها نص تجریم وأن نص على وقف تنفیذ الأحكام التي صدرت بمقتضى 

ریم القدیم وانتهاء الآثار الجنائیة، كما أن قانون العقوبات الفرنسي لم ینص على نص التج
 3.معالجة هذه الحالة، بینما قانون العقوبات الإیطالي والمصري نص على هذه القاعدة

 

                                                
 .63عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1
 .38ص . 2006ط، .بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، د 2
ص ت، .دط، . ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دإبراهیم الشباسي 3

35. 
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  تفرید العقوبة: المطلب الثالث
إن تطبیق العقوبة على مرتكب الجریمة أمر طبیعي یستوجبه العدل وتفرضه ضرورة       

التأكید على رفض المجتمع للتصرف الإجرامي حیث كانت العقوبة جواب حتمي للجریمة، 
وبعد سلسلة من الأبحاث التي تم التوصل إلیها من مختلف المدارس العلمیة أصبح وهكذا 

المجرم قبلة لنظریات وأفكار جاء بها الفقهاء الذین سارعوا إلى البحث عن أنجح وسیلة لجعل 
نما كمریض یجب  العقوبة ملائمة لشخصیته، فلم یعد ینظر إلیه كمذنب یجب معاقبته وإ

ا یعبر عنه بتفرید الجزاء، حیث هذه المدارس منها من ركزت تخلیصه من مرضه، وهذا م
، ومنها من ركزت اهتمامها على "أولا"اهتمامها على تفرید الجزاء من الجانب التشریعي 

  ".ثالثا"، ومنها من ركزت على مرحلة التفرید التنفیذي "ثانیا"مرحلة التفرید القضائي 
  التفرید التشریعي: الفرع الأول 

الذي یحدد مقدار العقوبات كعمل  د القضاء إلى القانون في تطبیق العقوباتیستن     
حیث یكون تفرید العقوبة تشریعیا بما یقوم  1تشریعي یسبق العمل القضائي ویكون أساسا له،

به هذا الأخیر في تحدید عقوبة لكل جریمة، فالواقع أن المشرع في هذه المرحلة یقوم بتقریر 
مادیات الجریمة ولیس إلى الظروف  الشخصیة للفاعل، فمن الناحیة العقوبة بالنظر إلى 

الواقعیة یصعب علیه الإحاطة بتلك الظروف إلا في تقریره لبعض الظروف العامة التي 
فبالإضافة إلى حالات الإعفاء من  .یمكن اللجوء إلیها كالظروف المشددة والظروف المخففة

نص معین تكون عقوبته أخف أو أشد من الجزاء فالقاضي یفرض علیه تطبیق     2العقاب 
  3.العادي المقرر لنفس الجریمة إذا اقترنت بظروف مشددة أو مخففة

                                                
، 6الجامعیة، الجزائر، طعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  1

 .419، ص2008
علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  2
 .220، ص 2010، 1ط
 .138ص  المرجع السابق،عمر خوري،  3



 أحكام الفترة الأمنیة:                                                                        الفصل الثاني
 

 
44 

وفي الغالب لا یضع المشرع نوعا واحدا من العقاب یتقید به القاضي الجزائي  بالفصل      
مشرع لا في الجریمة، إذ یضع طائفة معینة من العقوبات لكل جریمة على حدى، كما أن ال

نما حدین أحدهما أدنى و الآخر أقصى، وهذه  یضع في غالب الأحیان حدا معینا  للعقاب، وإ
المرونة فیتحدید العقوبات تمنح للقاضي سلطة واسعة في تطبیق العقوبا المناسبة على 

التي تتحدث  4فقرة 60شخص المتهم بارتكاب الجریمة حیث نجد المشرع في نص المادة 
منیة جعل لجهات الحكم جواز الرفع من المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، على الفترة الأ

ما أن تقلص هذه المدة، وهو بهذا منح  أو إلى عشرین سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإ
للقاضي سلطة واسعة في تطبیق الفترة الأمنیة بما یناسب المتهم بارتكابه الجریمة، وهذا 

ع یتلائم مع ما وصلت إلیه العلوم الإجتماعیة والنفسیة المتصلة الإتجاه من طرف المشر 
  4.بفحص السلوك الإنساني في مجال الإجرام للوقوف عى دوافعه الباطنیة

  التفرید القضائي: الفرع الثاني
حیث یضع 5یمكن أن تتجسد فیها العدالة بین الجناة، التفرید القضائي یشكل أهم مرحلة     

حد أدنى وحد أقصى ویترك للقاضي إستعمال سلطته التقدیریة بین هذین  المشرع العقوبة بین
  6.الحدین حسب ظروف الجریمة والمجرم

ومن أدوات التفرید القضائي أیضا إعطاء القاضي الجزائي سلطة ایقاف تنفیذ العقوبة      
 وسلطة تخفیف العقوبة و النزول بها دون الحد الأدنى، ومضاعفة العقوبة بحسب خطورة

  7.الجریمة وشخصیة الجاني
  التفرید التنفیذي:الفرع الثالث

حیث من الواجب أن تجري المحاكمة  یكون في مرحلة تنفیذ العقوبةالتفرید التنفیذي      
العقابیة للمحكوم علیه وفقا للظروف الشخصیة وكذلك وفقا لمقتضیات تأهیله،وحتى یكون 

                                                
 .335، ص2010ط، .للطباعة والنشر، الجزائر، دمبادئ قانون العقوبات، القسم العام، دار هومة عبد القادر عدو،  4
 .236، ص 1997ط، .فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، د 5
 .34علي عبد القادر القهوجي ، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص  6
 .336عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  7
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بغي أن ینصب على دراسة شخصیة المحكوم علیه ذلك فإن الدور المنوط بالإدارة العقابیة ین
خضعه تبعا لنتیجة تلك الدراسة إلى الأسلوب الأمثل من المعاملة، وذلك  دراسة كافیة وإ

  8.بغض النظر عن طبیعة العقوبة المحكوم بها
ومن مظاهر التفرید التنفیذي حق السلطة التنفیذیة في العفو عن العقوبة بعضها أو     

وحق  9الها بعقوبة أخف منها بموجب مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة،كلها، أو استبد
السلطة التنفیذیة في بوضع المحبوس في نظام الورشات الجارجیة ثم الحریة النصفیة ثم 

وكذلك حقها في  10البیئة المفتوحة إذا كان هناك تطور إیجابي طرأ على شخصیة المحبوس،
د معین من العقوبة أو لأسباب صحیة، ویصدر الإفراج عن المحكوم علیه إذا استوفى ح

مقرر الإفراج في الكثیر من الحالات عن وزیر العدل، وفي الحالات الأخرى فإن صدور 
مقرر الإفراج عن قاضي تطبیق العقوبات لا یضفي على المقرر الطابع القضائي، لأن 

نة لا یغلب علیها تقدیر تقدیر الإفراج المشروط لا منوط بلجنة تكییف العقوبات، وهي لج
الطابع القضائي، ومن مظاهر التفرید التنفیذي أیضا سلطة وزیر العدل أو النیابة العامة 

  11.حسب الأحوال في تأجیل تنفیذ العقوبة المحكوم علیه
  
  
 
 
  
  
  

                                                
 .35 علي عبد القادر القهوجي ، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص 8
 .338عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  9

 .139عمر خوري، المرجع السابق، ص  10
 .338د القادر عدو، المرجع السابق، ص عب 11
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  ةنطاق تطبیق الفترة الأمنی: المبحث الثاني
یكون تطبیق الفترة الأمنیة بقوة القانون أو إختیاریا وهذا ما جعلنا نقسم هذه الدراسة إلى       

" أولا"مطلبین الأول سوف ندرس فیه الفترة الأمنیة بقوة القانون مستعرضین المبادئ العامة 
فسیكون  ، أما عن المطلب الثاني"ثانیا"والمبادئ الإستثنائیة لهذا النوع من الفترة الأمنیة 

والمدة المحددة لها " أولا"معنونا بالفترة الأمنیة الإختیاریة متطرقین إلى الشروط التي تقیدها 
  "ثانیا"
  یة بقوة القانوننالفترة الأم: المطلب الأول 

تتمتع الفترة الأمنیة بقوة القانون بخاصیتي الإلزامیة والتلقائیة، إذ تطبق تلقائیا متى      
حاجة للنطق بها من طرف القاضي في حكمه، وقد وردت أحكامها في  توافرت شروطها دون

ع كما توجد أیضا أحكاما خاصة لهذا النوع من .من ق 5إلى 1مكرر من الفقرة 60المادة
المتعلق بمكافحة التهریب لذلك وجب التطرق  06 - 05الفترة الأمنیة وردت في الأمر رقم

م التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة للمبادئ العامة التي تطبق على كافة الجرائ
سواء في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة، ثم التطرق إلى المبادئ الاستثنائیة التي 

  .وردت في بعض النصوص الخاصة
  امة للفترة الأمنیة بقوة القانونالمبادئ الع :الفرع الأول

لقد ورد النص على المبادئ العامة للفترة الأمنیة بقوة القانون في قانون العقوبات في     
، وهذه القواعد تطبق على كافة الجرائم التي ورد النص 5، 4، 3، 2، 1مكرر فقرة 60المادة

فیها صراحة على وجوب الفترة الأمنیة سواء كانت هذه الجرائم منصوص علیها في قانون 
أي قانون آخر من القوانین الخاصة بشرط عدم النص على أحكام مخالفة العقوبات أو في 

لما جاء في المبادئ العامة في قانون العقوبات، فإذا نص على أحكام مخالفة فإنها تكون 
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واجبة التطبیق، وتطبق الأحكام العامة فیما لم یرد به نص مخالف، لذلك سنتطرق فیما یأتي 
  12.وة القانون ثم إلى مدتهالشروط تطبیق الفترة الأمنیة بق

  :شروط تطبیق الفترة الأمنیة بقوة القانون/ أولا
  :تطبق الفترة الأمنیة بقوة القانون متى توافر شرطین وهما

سنوات  10صدور حكم بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة بوقف النفاذ تساوي أو تفوق.  أ
  .لجنایة أو جنحة

ق على الجرائم التي نص فیها المشرع صراحة على فترة الفترة الأمنیة بقوة القانون تطب.  ب
أمنیة، وهذا یجرنا إلى البحث في نصوص قانون العقوبات والنصوص الخاصة عن الجرائم 

  :ویتعلق الأمر بالجنایات والجنح التالیة 13التي نص فیها المشرع صراحة على فترة أمنیة،

                                                
یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه، من تدابیر : المتضمن قانون العقوبات 156 -66مكرر من الأمر رقم  60المادة  12

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفوحة، واجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج 
  . المشروط

بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها  سنوات) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن عشر 
  .صراحة على فترة أمنیة

سنة في حالة الحكم بالسجن )  15(مدة العقوبة المحكوم بها، وتكونى مدتها خمس عشرة ) 1/2(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف  
  .المؤبد

سنة في حالة السجن ) 20( و إلى عشرینغیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها أ
ما أن تقرر تقلیص هذه المدةالمؤبد،   .وإ

من قانون  309إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة   
  .الإجراءات الجزائیة

صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي یحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها  
سنوات، أن تحدد فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق ) 05(تساوي أو تزید عن خمس 

العقوبة المحكوم بها أو عشرین ) 2/3(ن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي ولا یجوز أ. العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
 ".سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(

 .414أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص  13
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والاعتداء بغرض القضاء على ) ع.ق 61المادة(الخیانة: الجنایات ضد أمن الدولة الآتیة -
والتواطؤ ) ع.ق 1مكرر 87المادة(والجنایات الإرهابیة) ع.ق 77المادة(نظام الحكم أو تغییره

  ).ع.ق 114الماد(بین السلطات المدنیة والعسكریة
  ).ع.ق 198، 197المادتان(جنایة تزویر النقود والسندات  -
وفي  2مكرر 263إلى 261جنایات وجنح العنف العمد المنصوص علیها في المواد  -

، 3، 2الفقرات 276و5و 4الفقرتین 275و274و272و 271و  267إلى 265المواد من 
المتمثلة في جنایات القتل العمد بمختلف صوره والضرب والجرح العمد ) مكرر 276المادة(4

حداثها إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد، وجنح الضرب المفضي إلى الوفاة دون فصد إ
والجرح العمد مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل سلاح وضرب و جرح الأصول 

سنة إذا نتج عنه فقد أو بتر الأعضاء  16الشرعیین وجنایة ضرب وجرح قاصر لم یتجاوز
خصاء وجنایة إعطاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو عاهة مستدیمة وجنایة ال

مواد ضارة بالصحة المؤدیة إلى مرض یستحیل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو 
  .إلى عاهة مستدیمة أو إلى الوفاة

 293إلى  291جنایات الخطف والحبس والحجز التعسفي المنصوص علیها في المواد  -
  ).ع.مكرر ق 295المادة(مكرر

عریضهم للخطر إذا ترتب عنها عجز دائم او وفاة جنایات ترك الأطفال والعاجزین وت -
 4الفقرة 316و 5و4و3الفقرات  315و 4و3الفقرتان 314المنصوص علیها في المواد

  ).ع.مكرر ق 320المادة(318و 5و4الفقرتان 317و
 341المادة(مكرر 337إلى 334جنایات وجنح العرض المنصوص علیها في المواد   -

  ).ع.مكرر ق
صر على والفسق والدعارة والوساطة في الدعارة المقترنة بظروف مشددة جنح تحریض الق  -

  ).ع.مكرر ق 349المادة(344و 342المنصوص علیها في المادتین
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مكرر  350جنایات وجنح السرقة المشددة وابتزاز الأموال المنصوص علیها في المواد   -
  14).ع.مكرر ق 371المادة ( 370و  354إلى 

ر والتخریب وتحویل اتجاه وسائل النقل وتعریض أمنهم للخطر جنایات إبرام النا  -
، 406وفي المواد  403إلى  399مكرر ومن  396إلى  395المنصوص علیها في المواد 

  15).2مكرر 417المادة ( مكرر 417، 417، 411، 408
مع العلم أن المشرع الجزائري لم ینص على وجوب تطبیق الفترة الأمنیة إلا في بعض   
ئم في قانون العقوبات، وكذا النص على وجوب تطبیقها على كافة الجرائم الواردة في الجرا

، غیر أن هذا المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005المؤرخ في  06 -05القانون رقم
  .الأخیر جاء بأحكام مخالفة لما هو منصوص علیه في قانون العقوبات

  :مدة الفترة الأمنیة بقوة القانون/ ثانیا
یحرم المحكوم علیه بالسجن أو الحبس النافذ خلال الفترة الأمنیة من الاستفادة من       

تدابیر تكییف العقوبة، وتدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة المنصوص علیهما في 
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وتساوي  05/04القانون  المتعلق بتنظیم السجون وإ

عقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو الحبس النافذ وتكون مدتها نصف ال
سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد یبدأ احتسابها من أول یوم من العقوبة المحكوم بها  15

  .بموجب حكم نهائي
ویجوز لجهة الحكم رفع هذه المدة أو تقلیصها، إذ أجاز المشرع رفع مدة الفترة الأمنیة     

لى إلى سنة في  20ثلثي العقوبة المحكوم بها إذا حكم القاضي بعقوبة مؤقتة سالبة للحریة، وإ
حالة الحكم بالسجن المؤبد، كما أجاز المشرع تقلیص هذه المدة دون أن یحدد حدها الأدنى، 

                                                
 .405 -402لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  14
 .405المرجع السابق، ص  لحسین بن شیخ آث ملویا، 15
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ومنه یجوز للقاضي تخفیض مدة الفترة الأمنیة إلى الحد الذي یراه مناسبا لمواجهة الخطورة 
  16.م یقیده ولم یلزمه بحد أدنى معینیة للمحكوم علیه لان المشرع لالإجرام

بینما حدد المشرع الفرنسي مدة الفترة الأمنیة بقوة القانون بنصف العقوبة إذا تعلق الأمر 
ویمكن للمحكمة ,سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد 18و ،بالسجن المؤقت أو الحبس النافذ
ذا تعلق الأمر بالسجن المؤبد إلى  ،مدة إلى ثلثي العقوبةبقرار خاص إما أن ترفع هذه ال وإ

ما أن تقرر خفضها,سنة 22   .وإ
هل یلزم القاضي الجزائي بتسبیب قراره برفع او خفض مدة  :لكن السؤال المطروح هو 

  .الفترة الأمنیة؟
إلى إن مواد قانون العقوبات الجزائري لم تشر إلى شيء من ذلك غیر أنه بالرجوع         

اجتهاد القضاء الفرنسي نجد الحل في قرارات الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة التي 
قضت بأن تحدید مدة الفترة الأمنیة یكون بقرار خاص لا یلزم على القاضي تسبیبه سواء رفع 

  17 .خاصة أن قانون العقوبات الفرنسي الجدید لم یأتي بحكم مخالف, أو خفض من مدتها 
ذا كان الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة صادر عن محكمة الجنایات یتعین مراعاة وإ      

 60من قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 309القواعد المقررة في المادة
  .من قانون العقوبات 5مكرر فقرة

كیفیة من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تتحدث عن  309وبالرجوع إلى نص المادة
المداولة عن الأسئلة المطروحة من محكمة الجنایات، ویكون ذلك بواسطة أوراق تصویت 
سریة بالأغلبیة فیما یتعلق بالإجابة عن السؤال الرئیسي المتعلق بالواقعة المتابع بها المتهم، 
وعلى كل ظرف مشدد على حدا، وكل عذر وقع التمسك به ثم عن السؤال المتعلق 

  .ةبالظروف المخفف

                                                
 .313، 312احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  16
  17:35م، على الساعة 2014/ 28/12نظر إلى الموقع بتاریخ  17
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وعند الإجابة بالإیجاب عن الإدانة، تتداول محكمة الجنایات في تطبیق العقوبة      
بواسطة أوراق تصویت سریة بالأغلبیة المطلقة، لیتم تحدید مقدار العقوبة، فإذا ما حكمت 
محكمة الجنایات بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة بوقف التنفیذ تحتمل لفترة أمنیة، یمكن 

فترة أمنیة بالكیفیة نفسها التي تم بها التداول في تطبیق العقوبة وبالأغلبیة نفسها، لها تقریر 
  18.وتذكر القرارات بورقة الأسئلة، وینطق بالحكم المشمول بالفترة الأمنیة في جلسة علنیة

وهذا ما ذهب إلیه كذلك اجتهاد القضاء الفرنسي في عدة قرارات للغرفة الجنائیة لمحكمة 
الذي قضى بوجوب خضوع  10/12/1980سیة، من بینها القرار المؤرخ فيالنقض الفرن

من قانون الإجراءات الجزائیة  362القرار المتعلق بالفترة الأمنیة ومدتها لأحكام المادة
الفرنسي، مؤكدا بأن الفترة الأمنیة تشكل طریقة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة، وأن القرار 

خضع لنفس الأحكام المطبقة على العقوبة من حیث اشتراط المتعلق بالفترة الأمنیة ی
التصویت بالأغلبیة المطلقة لأعضاء محكمة الجنایات في قاعة المداولة لتحدید مدتها مثل 

 ق 362ما هو ساري به العمل بشأن التداول في تطبیق العقوبة، التي تشترط بشأنها المادة
  19.المطلقة لأعضاء محكمة الجنایاتتوافر الأغلبیة  إجراءات الجزائیة الفرنسیة 

 09_77المادة(أما بالنسبة لمرسوم العفو الرئاسي الذي یصدر عن رئیس الجمهوریة      
، ویهدف إلى تخفیض العقوبات أو استبدالها بالنسبة لبعض المحكوم )1996من دستور

علیهم بعقوبة سالبة للحریة نافذة وساریة المفعول ومشمولة بفترة أمنیة، فإنه یؤدي إلى 
در مدة التخفیض من العقوبة، ما لم ینص مرسوم العفو على تقلیص مدة الفترة الأمنیة بق

سنة تقلیص الفترة  20خلاف ذلك، كما یترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة

                                                
التضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  155 -66من الأمر رقم  309أنظر المادة   18

 .الجزائیة المعدل والمتمم
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من قانون العقوبات  1مكرر 60سنوات، وهذا ما نصت علیه المادة 10الأمنیة إلى 
  20.الجزائري
من قانون الإجراءات الجزائیة  4_720لماد بینما في القانون الفرنسي وبالضبط في ا        

نجد أن الفترة الأمنیة قابلة للإنهاء و للتعدیل، إذا ما أظهر المحكوم علیه استعدادات جدیة 
لإعادة تأهیله، فیمكن لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات اقتراح 

ة هي تلك الواقع في دائرة اختصاصها تعدیل الفترة الأمنیة، وتكون الجهة القضائیة المختص
مكان تنفیذ العقوبة، والتي یجب أن تكون في نفس درجة المحكمة التي نطقت بالإدانة، أما 
في حالة الحكم بها من محكمة الجنایات فإن الجهة القضائیة المختصة هي غرفة الاتهام، 

ة الجنایات، فإنه یجب سنة المحكوم بها من محكم 30وفي حالة الفترة الأمنیة المحددة بـ
على المحكوم علیه للاستفادة من إنهاء أو تعدیل مدة الفترة الأمنیة أن یؤدي على الأقل ثلثي 

سنة، أما بالنسبة للفترة الأمنیة المؤبدة فإنه یجب علیه أن یمضي على الأقل  20المدة وهي 
  21.سنة من المدة 30

مشرع الفرنسي ویجعل الفترة الأمنیة ونأمل لو یأخذ المشرع الجزائري بما أخذ به ال  
دماجه  المحكوم بها قابلة للإنهاء والتعدیل تبعا لاستعدادات المحكوم علیه لإعادة تأهیله وإ

  .اجتماعیا
  
  
  
  
  

                                                
مالم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك، یترتب على تخفیض العقوبات الممنوحة خلال الفترة : " ق ع 1مكرر  60المادة  20

  .الأمنیة تقلیص هذه الفترة بقدر مدة التخفیض من العقوبة
 ".سنوات) 10(یص الفترة الأمنیة إلى عشر سنة تقل) 20(ویترتب على استبدال عقوبة السجن الوؤبد بمدة عشرین    
21 Biruno lavielle,Javier lameyre/ antérieur référence p 267. 
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  المبادئ الاستثنائیة للفترة الأمنیة بقوة القانون: الفرع الثاني
المتعلق  23/08/2005في المؤرخ 06 -05من الأمر رقم 23لقد نصت المادة   

و الملاحظ أن هذا الإجراء قد استحدث في قانون  بمكافحة التهریب، على الفترة الأمنیة؛
   .2006مكافحة التهریب قبل النص علیه في قانون العقوبات إثر تعدیله سنة

  : من هذا الأمر یتبین لنا ما یأتـي 23ومن خلال نص المادة     
 یقصدها المشرع هي الفترة الأمنیةیبدو جلیا من صیاغة النص أن الفترة الأمنیة التي  )1

بقوة القانون، غیر أن المشرع لم یحدد مدتها على أساس العقوبة المحكوم بها كما 
نما حددها تأسیسا على العقوبة المنصوص علیها في  جاء في قانون العقوبات وإ

یرا في حالة استفادة المحكوم علیه من الظروف القانون مما یجعل تطبیقها أمرا عس
 53المخففة، ویزید عسرا في الجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤبد، إذ تجیز المادة 

سنة من  20سنوات سجنا وذلك لا یسمح بتطبیق مدة 5ع النزول بالعقوبة إلى .ق
منیة و یبقى السؤال مطروح حول جواز تخفیض مدة الفترة الأ. الفترة الأمنیة

في حالة الحكم بعقوبة   04/ 05من الأمر رقم 23المنصوص علیها في المادة 
من قانون  4مكرر فقرة  60سالبة للحریة، وحسب رأیي أنه یمكن تطبیق نص المادة 

 23العقوبا الجزائري التي تسمح بتخفیض مدة الفترة الأمنیة المقررة، ذلك لأن المادة 
  . على حكم مخالف من قانون مكافحة التهریب لم تنص

غیر أنه بعد أن هذا الأمر لم یأتي بتعریف للفترة الأمنیة، ولم یحدد شروط تطبیقها،  )2
دیسمبر سنة 20المؤرخ في  23/ 06ات الجزائري بالقانونتعدیل قانون العقوب

واستحداث قواعد الفترة الأمنیة فإنه یمكن الرجوع إلى هذه القواعد لسد الفراغ م،2006
 .كام الفترة الأمنیة في قانون مكافحة التهریبالذي یمیز أح

نما عمم تطبیقها على  )3 أن هذا الأمر لم یحصر تطبیق الفترة الأمنیة في جرائم معینة وإ
  .كافة جرائم التهریب
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غیر أن طبیعة م الذي تطبق فیه الفترة الأمنیة، أن هذا الأمر لم یحدد مضمون الحك )4
  22 .وبة سالبة للحریة ونافذةالإجراء في حد ذاته تقتضي أن تكون العق

  الفتـرة الأمنیـة الاختیاریـة: المطلب الثانـي  
تطبق الفترة الأمنیة اختیاریا في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق      

سنوات لجنایة أو جنحة من الجرائم التي لم ینص فیها المشرع صراحة على فترة ) 05(
الفترة لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید من أي تدبیر من تدابیر تطبیق أمنیة، وخلال هذه 

     23مكرر الفقرة الأخیرة من قانون العقوبات الجزائري، 60العقوبة، هذا ما نصت علیه المادة 
أما في قانون العقوبات الفرنسي فإنه یشترط لتطبیق الفترة الأمنیة الاختیاریة أن تكون العقوبة 

  .24سنوات، مهما كانت الجریمة المرتكبة 5یة المحكوم بها تتجاوزالسالبة للحر 
  شروط تطبیق الفترة الأمنیة الاختیاریة          : الفرع الأول

 5تطبق الفترة الأمنیة الاختیاریة في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق   
المشرع صراحة على فترة أمنیة، سنوات لجنایة أو جنحة من الجرائم التي لم ینص فیها 

والحكم بالفترة الأمنیة في هذه الحالة أمر جوازي متروك لتقدیر جهة الحكم، غیر أنه في 
بعض الأحیان یمكن أن ینص القانون بالنسبة لجرائم معینة على وجوب تطبیق الفترة الأمنیة 

 10ت إلى ما دون سنوا 5بقوة القانون إلا أن المحكمة تحكم بعقوبة سالبة للحریة من 

                                                
یخضع الأشخاص الذین تم " المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005المؤرخ في 06/ 05من الأمر  23المادة  22

  :إدانتهم من أجل ارتكاب فعل من أفعال التهریب إلى فترة أمنیة تكون مدتها على النحو الآتـي
  .سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص علیها هي السجن المؤبد) 20(عشرین  -
 .العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات) 2/3(ثلثـي -

بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي یحكم  :"06مكرر الفقرة  60المادة  23
سنوات، أن تحدد فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن ) 05(فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن خمس 

ولا یجوز أن تفوق مدة هذه . ورة في الفقرة الأولى من هذه المادةیستفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق العقوبة المذك
 ."سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(العقوبة المحكوم بها أو عشرین ) 2/3(الفترة الأمنیة ثلثي 

24 Pierrette poncela /antérieur référence page204 
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سنوات، ومن ثم لا یمكن تطبیق الفترة الأمنیة بقوة القانون بسبب الحكم بعقوبة سالبة للحریة 
  25.سنوات ، ففي هذه الحالة هل یمكن أن تطبق الفترة الأمنیة الاختیاریة ؟ 10أقل من 

منیة نجده و بالرجوع إلى القانون الفرنسي الذي أخذ منه المشرع الجزائري أحكام الفترة الأ
من قانون العقوبات الفرنسي على جواز الحكم بالفترة  3الفقرة  23_132ینص في المادة

 5الأمنیة الاختیاریة في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة بوقف النفاذ تتجاوز
  26.سنوات مهما كانت الجریمة المرتكبة

في فقرتها الخامسة نصت على أن مكرر قانون العقوبات الجزائري   60فبما أن المادة 
الفترة الأمنیة الاختیاریة یمكن تطبیقها على الجرائم التي لم ینص فیها صراحة على فترة 
أمنیة فإنه من باب أولى یمكن تطبیقها على الجرائم التي نص فیها القانون صراحة على 

بة للحریة تساوي أو تفوق  وجوب تطبیق الفترة الأمنیة بقوة القانون إذا ما حكم فیها بعقوبة سال
  .سنوات 10سنوات وأقل من5

ومن ثم یمكن القول أنه یجوز تطبیق الفترة الأمنیة الاختیاریة حتى على الجرائم التي نص 
فیها المشرع صراحة على وجوب تطبیق الفترة الأمنیة بقوة القانون، إذا كانت العقوبة 

  27.نواتس 10سنوات و أقل من 5المحكوم بها تساوي أو تفوق
  مدة الفترة الأمنیة الاختیاریة: الفرع الثاني

یحرم المحكوم علیه بالسجن المؤقت والمؤبد أو الحبس النافذ خلال تنفیذ العقوبة      
وأثناء سریان الفترة الأمنیة من الاستفادة من تدابیر تكییف العقوبة وتدابیر إعادة التربیة 

عادة  04 -05لقانونخارج البیئة المغلقة المنصوص علیها في ا المتعلق بتنظیم السجون وإ
الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، وقد ترك المشرع حریة تحدید الفترة الأمنیة لجهة الحكم على 

سنة  20أن لا تفوق ثلثي العقوبة في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو الحبس النافذ، ولا تفوق
رع الحد الأدنى الذي لا یجوز النزول في حالة الحكم بالسجن المؤبد، دون أن یحدد المش

                                                
 .313المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  25
26 Pierrette poncela /antérieur référence page204 
 .مكرر ق ع 06أنظر المادة  27
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علیه، و من ثم یبقى للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید مدة الفترة الأمنیة الاختیاریة 
في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا، ویبدأ حساب مدة الفترة الأمنیة بتسجیل مستند الإیداع 

المحكوم علیه إلى المؤسسة لأن في المؤسسة العقابیة الذي یذكر فیه تاریخ وساعة وصول 
  28.الفترة الأمنیة مرتبطة بالعقوبة السالبة للحریة

 22بینما حدد المشرع الفرنسي مدة الفترة الأمنیة الاختیاریة بثلثي العقوبة المحكوم بها، وبـ
  29.سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد

مكرر فقرة أخیرة  60المادة وبالنسبة لتسبیب الحكم بالفترة الأمنیة الاختیاریة فإنه حسب
من قانون العقوبات الجزائري أعطت سلطة واسعة للقاضي الجزائي للحكم بها في حدود الحد 
الأقصى المقرر قانونا دون إلزامه بتسبیب حكمه، وهذا ما ذهب إلیه الاجتهاد الفرنسي 

   30.أیضا
ذا كان الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة صادر عن محكمة الجنایات یتعین مراعاة      وإ

من قانون الإجراءات الجزائیة  حسب ما تنص علیه المادة  309القواعد المقررة في المادة 
من قانون العقوبات  ویكون ذلك في حالة ما إذا محكمة الجنایات حددت  5مكرر فقرة 60

ة تحتمل لفترة أمنیة، فیمكن لها أن تقرر فترة أمنیة یحرم خلالها المحكوم عقوبة سالبة للحری
علیه من الاستفادة من تدابیر تكییف العقوبة وتدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة 
المنصوص علیهما في قانون تنظیم السجون، وذلك بالكیفیة نفسها التي تم بها التداول في 

  31.سطة أوراق تصویت سریة وبالأغلبیة المطلقةتطبیق العقوبة، أي بوا
وهذا ما ذهب إلیه اجتهاد القضاء الفرنسي بقضائه بوجوب خضوع القرار المتعلقة بالفترة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، وذلك بإخضاعها  362الأمنیة ومدتها لأحكام المادة 
توافر  362تشترط بشأنها المادة لنفس الأحكام المطبقة في التداول على العقوبة التي 

                                                
 .313أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  28
29 . Pierrette poncela /antérieur référence page202. 
 .ق ع 06مكرر فقرة 60أنظر المادة   30
 .ق إ ج 309أنظر المادة  31
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الأغلبیة المطلقة، وفي حالة عدم توافر هذه الأغلبیة یتم إجراء الدور التالـي على مدة أقل 
  32.وهكذا توالیك إلى أن تتوافر الأغلبیة المطلقة

  تعدیلات الفترة الأمنیة: المطلب الثالث
نها أحكام أكثر ثباتا من الأحكام من المعلوم أن أحكام قانون العقوبات العامة تتمیز بأ      

الخاصة، أقل عرضة للتعدیل والتبدیل منها، حیث  لا ینالها التغییر والتبدیل إلا قلیلا، وهذا 
راجع إلى أنه یتضمن أحكام ومبادئ عامة لا تتأثر غالبا بتغییر  ظروف المجتمع، عكسها 

طالما یتدخل لتعدیل  الأحكام الخاصة الأكثر عرضة للتعدیل، على اعتبار أن المشرع
الأحكام الخاصة إما بتشدید العقوبة الواردة بإحدى الجرائم إن وجدها غیر رادعة أو استحداث 

  .     نصوص تجریمیة جدیدة في مواجهات جدیدة من السلوك الإجرامي لم یتم بعد تجریمها
،أما التعدیل الثاني "كفرع أول"وهذا ماسنتعرض لها بعنوان التعدیل الأول للفترة الأمنیة        

  ".كفرع ثاني"للفترة الأمنیة 
  التعدیل الأول للفترة الأمنیة :الفرع الأول

الذي أدخل تعدیلات  20/12/2006المؤرخ في  23 -06هو التعدیل القانوني رقم       
جوهریة على المبادئ العامة لقانون العقوبات خاصة في الجانب الخاص بالعقوبات وتدابیر 

 05حیث نص على عقوبة الغرامة في الجنایات بموجب المادة  33وشخصیة العقوبة،الأمن 
مكرر، ألغى العقوبات التبعیة أدمجها مع ضمن العقوبات التكمیلیة واستحدث عقوبات 

  .تكمیلیة جدیدة كالإقصاء من الصفقات العمومیة وحظر اصدار الشیكات
تدبیر الأمن والظروف القضائیة المخففة  وقد تم أیضا بموجب هذا القانون تعدیل أحكام      

وهما  1مكرر60مكرر و60والعود والفترة الأمنیة، هذه الأخیرة التي نص علیها في المادة 
مادتین جدیدتین ثم استحدثهما القانون بموجب هذا القانون الذي جاء في شكل مشروع قانون 

   .ولیس اقتراح قانون

                                                
32 Pierrette poncela /antérieur référence page202. 
 .16عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص  33
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  :حیث جاء فیما یخص الفترة الأمنیة 
والتي یقصد بها فترة الحبس الإجباري التي یكون الشخص المحكوم علیه محروما       

خلالها من الاستفادة من أي تدبیر یترتب علیه تقلیص في فترة الحبس و قطعها، مثل تدابیر 
رشات الخارجیة أو إجراءات الخروج أو التوقف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الوضع في الو 

  .الحریة النصفیة أو في النظام البیئة المفتوحة أو الإفرج المشروط
كذلك یمیز هذا القانون بین الفترة الأمنیة الإختیاریة التي تحكم بها الجهة القضائیة،      

حیث ترك مشرع القانون للقاضي إمكانیة رفعها أو تخفیضها، والفترة الأمنیة الإجباریة أة بقوة 
لقانون في الجرائم الخطیرة كجرائم المساس بأمن الدولة تزویر النقود وانتهاك الآداب العامة ا

   34 .والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد
م المتعلق بمكافحة التهریب، 23/08/2005المؤرخ في  06 -05مع العلم أن الأمر      

منه على خضوع الأشخاص الذین تمت  23سباقا إلى سن الفترة الأمنیة، حیث نصت المادة 

                                                
یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه، من ": م2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06مكرر من القانون زقم  60المادة  34

  العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفوحة، واجازات الخروج، تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق
  . والحریة النصفیة والإفراج المشروط

سنوات بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها ) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن عشر 
  .صراحة على فترة أمنیة

سنة في حالة الحكم بالسجن )  15(مدة العقوبة المحكوم بها، وتكونى مدتها خمس عشرة ) 1/2(رة الأمنیة نصف تساوي مدة الفت
  .المؤبد

سنة في حالة السجن المؤبد، ) 20(غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها أو إلى عشرین 
ما أن تقرر تقلیص هذه المدة   .وإ

من قانون  309إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 
  .الإجراءات الجزائیة

تها تساوي بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي یحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مد
سنوات، أن تحدد فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق العقوبة ) 05(أو تزید عن خمس 

) 20(العقوبة المحكوم بها أو عشرین ) 2/3(ولا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي . المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
 ".سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد
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ادانتهم من أجل أعمال التهریب إلى فترة أمنیة، لكنه لم یعرف الفترة الأمنیة ولم یحدد مجال 
  35.م2006لأمر  الذي استدركه المشرع عند تعدیله لقانون العقوباتتطبیقها، وهو ا

  التعدیل الثاني: الفرع الثاني
 04هـ الموافق لـ 1435ربیع الثاني عام  04المؤرخ في  01 -14هو القانون رقم      

هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156 -66م یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر 
م المتضمن قانون العقوبات، والذي أكد بخصوصه وزیر العدل حافظ 1966یونیو سنة  08

أن تعدیل قانون العقوبات كان استجابة لتطلعات المجتمع لا سیما تلك " الطیب لوح"الأختام 
المتعلقة بحمایة القصر، كذلك استجابة لتطلعات المجتمع الجزائري المتعلقة بوجوب تشریع 

ه نفسه التعرض للقصر والمساس بهم خاصة الإختطاف نص عقابي رادع لكل من تسول ل
   .والاستغلال الجنسي

كذلك من أهداف هذا القانون تعدیل وسائل مكافحة الإرهاب وازالة جمیع أنواع التمییز،     
  :وقد ترجم هذا في نصوص قانونیة نتعرض لها كما یلي

عقوبات مقابلة لها، بالنسبة للقصر فقد ترجم ذلك من خلال استحداث تجریمات جدیدة و  )1
 .كما أدخل فقرات جدیدة في المواد القدیمة أو غیر منها وكلها تعمل على تشدید العقوبة

المستحدثة و  01مكرر  295بالنسبة لمحاربة أعمال التمییز فقد جسدها في المواد  )2
 .المستحدثة 03مكرر  295المستحدثة و 02مكرر 295

مكرر بأن أدخل علیها فقرات تحدد  87ة بالنسبة لمحاربة الإرهاب فقد عدل الماد )3
 36.الأعمال الإرهابیة

 01 -14أما بخصوص الفترة الأمنیة فقد جاء التعدیل الأخیر لقانون العقوبات رقم        
 60الذي مس المادة  156 -66م یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر  04المؤرخ في 

، حیث حذف الفقرة الرابعة من نفس المادة ر، فالمشرع لم یعدل في تعریف الفترة الأمنیةمكر 
                                                

 . 335المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  ،أحسن بوسقیعة 35
  إلى الموقع 20:23على الساعة  04/06/2014نظر بتاریخ  36
 online.com/ ar/ articles/181818. Html. www.ennaharhttp://  
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) 2/3(غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي : "التي تتحدث على
ما أن ) 20(العقوبة المحكوم بها، أو إلى عشرین  سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد  وإ

ادة لكن بتعبیر أخر ، وأضافها إلى الفقرة الأولى من نفس الم"تقرر تقلیص هذه المدة
  37.وبمفهوم آخر

مكرر المعدلة  60كما رفع المشرع مدة الفترة الأمنیة في الفقرة الثالثة من المادة        
 156 -66م یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر  04المؤرخ في  01 -14بالأمر 

بخمسة سنة حیث كانت قبل التعدیل مقدرة ) 20(المتضمن قانون العقوبات إلى عشرین 
 60سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة ) 15(عشرة 

م  الذي یعدل ویتمم  2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في  23 -06مكرر من الأمر رقم 
) 1/2(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف "المتضمن قانون العقوبات  156 -66الأمر رقم 

سنة في حالة الحكم بالسجن ) 15(ا، وتكونى مدتها خمسة عشرة مدة العقوبة المحكوم به
  ".المؤبد

                                                
یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه، من تدابیر التةقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة  37

  . المفوحة، واجازات الخروج، والحریة النصفیة والإفراج المشرط للمدة المعینة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الحهة القضائیة
سنوات أو تزید عنها بالنسبة للجرائم التي ورد ) 10(لة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عنر عشر وتطبق في حا  

  .النص فیها صراحة على فترة أمنیة
  .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(مدة العقوبة المحكوم بها، وتكونى مدتها عشرین ) 1/2(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف  
من قانون  309إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة  

  .الإجراءات الجزائیة
بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي یحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها  

سنوات، أن تحدد فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر من تدابیر تطبیق ) 05(تساوي أو تزید عن خمس 
العقوبة المحكوم بها أو عشرین ) 2/3(ولا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي . في الفقرة الأولى من هذه المادةالعقوبة المذكورة 

  ".سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(
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أي أن المشرع الجزائري قد وسع في مجال تطبیقها بالنسبة لجرائم ترك الأطفال و العاجزین 
وتعریضهم للخطر المنصوص علیهم في القسم الثاني منالفصل الثاني من الباب الثاني من 

  38.العقوباتالكتاب الثالث منقانون 
 

                                                
 .المتضمن قانون العقوبات 156 -66المعدل وتالمتمم للأمر  01 -14مكرر من الأمر  60المادة   38 
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في نهایة هذا العمل، نتمنى أن نكون قد وفقنا في إنجاز إلى حد ما یمكننا القول بأن   
ومتنا الجزائیة لجعلها أكثر ملائمة ظالمشرع الجزائري ومن أجل ضمان النجاعة والفعالیة لمن

ومن أجل تحقیق الردع العام . مكافحة والوقایة  الإجرامیةواستجابة لخصوصیات الظاهرة 
 60المادة  06/23الفترة الأمنیة في القانون رقم  إدراج، أتجه إلى على الخصوصوالخاص 
ان الأمر وك ،2006دیسمبر  20من قانون العقوبات المؤرخ في  1مكرر 60مكرر و 

  .استخدامهاسباقا في  23/08/2005المؤرخ في  05/06

وقد اقتبس المشرع الجزائري نظام الفترة الأمنیة من التشریع الفرنسي، هذا الأخیر   
، ومنذ هذا التاریخ 22/11/1970المؤرخ في  78/1097الذي أخذها بموجب القانون رقم 

، 1994والذي دخل حیز التنفیذ سنة  1992إلى صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید سنة 
تعدیلات كثیرة مواكبة للتغیرات والتطورات التي تحدثها الجریمة، عرف نظام الفترة الأمنیة 

كذلك حتى یدخل على تطبیقها نوع من الفعالیة والوضوح، وبالموازاة أخذ المشرع الجزائري 
فبرایر  04المؤرخ في  14/01هو الآخر لهذه الآلیة ، أقر في تعدیله الأخیر القانون رقم

مكرر، وكذلك وسع من نطاق تطبیق هذا النظام على جرائم  60تعدیلات في المادة  2014
و المادة  316/04، المادة  04و  315/03، المادة   04و  314/03المواد " أخرى 

  ".مكرر من هذا القسم 319والمادة  318و المادة 05و  317/04

   :كالآتيإلیها من خلال بحثنا هي أما عن النتائج المتوصل   

رغم أن المشرع الجزائري اقتبس الفترة الأمنیة من التشریع الفرنسي بحكم أن تشریعاتنا منبثقة 
مكرر من قانون العقوبات  60ومتأثرة بالمدرسة الفرنسیة إلا أن المشرع الجزائري في المادة 

رنسي الذي نص علیها في المادة تطرق إلى المقصود بالفترة الأمنیة على عكس المشرع الف
قانون العقوبات الفرنسي، كما نص علیها كذلك في بعض المواد من قانون من  132/23

  .الإجراءات الجزائیة 
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المتضمن قانون  2005فبرایر 06المؤرخ في  05/04لقد تزامن تقریبا إصدار قانون رقم 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین مع تعد  06/23یل قانون العقوبات رقم تنظیم السجون وإ

، إذا كان الأول قد تضمن عدة أفكار وتدابیر جدیدة لفائدة 2006دیسمبر  20المؤرخ في 
قیف المؤقت لتطبیق العقوبة، إجازة و المحبوسین  إستحدثها المشرع الجزائري إسوة بغیره كالت

الخارجیة، فإن التعدیل المشار إلیه جاء لیعلق تطبیق هذه الخروج، والوضع في الورشات 
التدابیر لفترات قد تصل إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، لاستحداثه نظام الفترة الأمنیة التي 
یحرم وجوبا بمقتضاها المحكوم علیه من الاستفادة من بعض التدابیر الواردة في قانون تنظیم 

ءل من الجدوى منها، إن كانت هناك أحكام قانون تنظیم السجون، هذا الأمر یجعلنا نتسا
السجون قد شرعت مع وقف التنفیذ جراء إقرار الفترة علیها في قانون العقوبات إضافة إلى 

وبالتالي قلتهم الأشخاص إمتداد تطبیقها على الجرائم المعاقب علیها في القوانین الخاصة، 
  .الذین یستفیدون منها 

نیة ینص على مرحلة تنفیذ العقوبة الجزائیة السالبة لحریة بسبب حرمان رغم أن الفترة الأم
المحكوم علیه من الإستفادة من بعض التدابیر  المنصوص علیها في قانون العقوبات 

ماعي للمحبوسین إلا أنه أثنا النص تالمتعلق بتنظیم السجون واعادة الإدماج الإج 05/04
نها تطبیق على ألم تأتي بإستثناء مما بینهم ب''  01مكرر  60مكرر و 60المواد '' علیها 

جمیع المحكوم علیهم دون التمیز بین البالغین و الحدث وهذا في إعتقادنا مخالف لما جاءت 
القاصر الذي   یخضع '' من قانون العقوبات التي تنص على انه 03الفقرة  49به المادة 
وهذا '' أو التربیة أو العقوبات المخففة سنة إما لتدابیر الحمایة  18سنة إلى  13یبلغ من 

المتعلقة  132/23على عكس المشرع الفرنسي الذي نص على عدم تطبیق مقتضیات المادة 
الصادرة في  20/02بالفترة الأمنیة على الجرائم المرتكبة من قبل ائلحداث ، وهذا وفقا للمادة 

ذي یخلق التشریع الجزائري منه جانحة ، وهو الحكم الالمتعلق بالطفولة ال 1945فیفري  02
  .سواء تعلق الأمر بقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة أو قانون تنظیم السجون 
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على العفو الرئاسي الذي یستفید منه المحكوم علیه خلال الفترة  01مكرر  60نصت المادة 
ینص  ما لم لعقوبات  الأمنیة یؤدي إلى تقلیص مدة الفترة المنیة بقدر مدة التخفیض من ا

مرسوم العفو على خلاف ذلك ، وبناءا علیه یفترض صدور مرسوم العفو قبل إنتهاء مدة 
ما لم ''  01مكرر  60الفترة الأمنیة هذا من جهة أما من جهة ثانیة فإن صیاغة المادة 

  : تجعلنا أمام فرضتیین هما '' ....ینص مرسوم على خلاف ذلك 

مرسوم العفو على مدة الفترة الأمنیة كما وردت في الحكم حق مع  إبقاءإمكانیة   - أ
 .العقوبةتخفیض 

 .قد ینص مرسوم العفو مع تخفیض مدة العقوبة على إلغائها تماما  - ب

نما هو  60وعلیه نستنتج من خلال قراءة المادة  مكرر أن التخفیض لیس مقصود لذاته وإ
  .بة تخفیض أو إستبدال العقو  نتیجة مترتبة فقط على

إن النص الجزائي یتمیز بخضوعه لمبدأ الشریعة والعمومیة والإلزامیة والأثر الفوري في      
تطبیقه إلا أننا نجد هذا لا ینطبق على الفترة الأمنیة ، فرغم أن المشرع  نص علیها ویبین 

 ، لكن من الناحیة العملیة غیر مطبقة أووشروطها والجرائم التي تطبق فیهاالمقصود بها 
ماهي الأسباب المادیة التي تحجب  :هنادرة التطبیق مما جعلنا أنفسنا أمام تساؤل یطرح نفس

  .تطبیق الفترة الأمنیة ؟ 

  .وهو سؤال لم نجد من یجیبنا عنه

، نرى ضرورة أن تتوج هذه ل معالجتنا لنظام الفترة الأمنیةوما توصلنا إلیه من نتائج من خلا
  : لیةدراسة بإقتراح التوصیات التاال

إلى السهر على  )السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة(السلطات المختصة دعوة  -1
وصها سجینة صفحات قانون تعمیم تطبیق أحكام الفترة الأمنیة ، وأن لا تبقى نص

عطاؤها القیمة القانونیةالعقوبات والإجتماعیة التي شرعت من  ، حیث یجب تفعیلها وإ
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، والحد من على وجه الخصوص جرائم الخطیرة، فهي تعمل على محاربة الأجلها
 .حقیق فكرتي الردع العام الخاصالعودة إلى الإجرام وت

تتعلق  ، بإعتبارهاث من تطبیق الفترة الأمنیة علیهمإلى إستثناء الأحدادعوة المشرع  -2
بكیفیة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة التي یؤدي تطبیقها إلى الزیادة من شدة العقوبة 

 .المحكوم بها 

عملا بمبدأ الشریعة ومبدأ لا إجتهاد مع صراحة النص الذي یمنع على القاضي  -3
المشرع  نأمل من، یق النص على حالات لم یشیر إلیهاالجزائي التوسع في تطب

مكرر  60المادة ''التي تنص على الفترة الأمنیة  النصوص القانونیةالجزائري تدعیم 
بنصوص أخرى تعمل على حل كل الأشكالات التى تتعرض الفترة '' 01مكرر  60و 

 .، أسوة بالمشرع الفرنسي الذي إقتبس الفترة الأمنیة منه الأمنیة في تطبیقها 

دورات تدریبیة للقضاة على كیفیة تطبیق الفترة  الجهات المعنیة فرض نأمل من  -4
 .الأمنیة بإعتبار أنها نظام مستحدث یشو به بعض الغموض والتعقید في تطبیقه 

 1996من دستور  139علیها المادة  حمایة للحقوق والحریات الفردیة التي نصت -5
ظة ، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافلسلطة القضائیة المجتمع والحریاتتحمى ا"

یحمي القانون المتقاضي من '' من الدستور  15على حقوقهم الأساسیة ونص المادة 
إجراء  ندعوا الباحثین إلىفإنه '' أي تعسف أو أي إنحراف یصدر من القاضي 

حول كل جوانبها ملتقیات وأیام دراسیة حول الفترة الأمنیة یتعرض فیها التباحث 
  .ا اي غموض أو تعسف في تطبیقاعنه ، الشيء الذي یبعدالنظریة والعلمیة
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  :المصادر/ أولا

  :الدستور .1
دیسمبر  08، الصادر بتاریخ 76م، جریدة رسمیة، عدد 1996دستور الجزائر لسنة 

  .م1996

  :الأوامر والقوانین .2
فبرایر سنة  ـهـ الموافق ل1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04 -05القانون  -

عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین2005  . م المتضمن تنظیم السجون وإ
م 1966یونیو  8هـ الموافق ل 1386صفر  18مؤرخ في  156 -66الأمر رقم  -

 .المتضمن قانون العقوبات
 1966یونیو  8هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  155 -66الأمر رقم  -

 .جزائیة المعدل والمتممتضمن قانون الإجراءات المال
والمتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرج في  58 -75الأمر رقم  -

 .1975سبتمبر  30المؤرخ في  78 جریدة رسمیة، عدد
المتضمن انشاء لجنة  2005ماي17المؤرخ في 181/ 05المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2005من سنة  35تكییف العقوبات، جریدة رسمیة عدد 
المتعلق بمكافحة التهریب المعدل  2005أوت  23المؤرخ في  06 -05رقم الأمر -

 .والمتمم
فبرایر  04هـ الموافق لـ 1435ربیع الثاني عام  04المؤرخ في  01 -14الأمر رقم  -

هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  156 -66م یعدل ویتمم الأمر رقم 2014
 .اتم المتضمن قانون العقوب1966یونیو سنة  08

  :المراجع/ ثانیا
 :الكتب باللغة العربیة .1
إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب  -

  .ون طبعة، دون تاریخ النشراللبناني، لبنان، د
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أحسن الجوخدار، تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان، مكتبة الثقافة للنشر  -
  .دون تاریخ نشر ،طبعة ونوالتزیع، عمان، د

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر  -
  .م2013/ 2012، الطبعة الثانیة عشروالتوزیع، الجزائر، 

الطبعة الثالثة، أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر،  -
  .م2004

وعلم العقاب، دیوان المطبوعات  علم الإجرامإسحاق إبراهیم منصور، موجز في  -
  .م1993 الطبعة الثانیة،الجامعیة، الجزائر، 

بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات، دار الهدى للطباعة والنشر،  -
  .م2006، ون طبعةالجزائر، د

الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  بریك -
  .م2009، ون طبعةالجزائر، د

سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الإجتماعیة لإعادة المحبسین  -
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، )بین الواقع والقانون في ظل التشریع الجزائري(
  .م2013، ون طبعةلجزائر، دا

طاشور عبد الحفیظ، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة، دیةان المطبوعات  -
 .م2001، ون طبعةالجامعیة، الجزائر، د

عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
  .م1999، ون طبعةد

لجنائي العام، الجزء الأول، دار الهدى، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون ا -
  .م2003، ون طبعةالجزائر، د

ون عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون، دار الهدى، الجزائر، د -
  .م2010،طبعة

عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، دار هومة للطباعة والنشر،  -
 .م2010، ون طبعةالجزائر، د
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عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،  -
  .م2011،ون طبعةد

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان  -
  .م2008، سنة ون طبعةالمطبوعات الجامعیة، الجزائر، د

قوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، دیوان عبد االله سلیمان، شرح قانون الع -
  .م2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب،  -
  .م2010 الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

ون في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، مصر، دعمر خوري، السیاسة العقابیة  -
  .م2009طبعة، 

فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -
  .م2009، ون طبعةلبنان، د

فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دیوان المطبوعات  -
  .م1997، طبعةون الجامعیة، مصر، د

فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد الخامس، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان،  -
  .م1995، الطبعة الثالثة

النظریة العامة للجریمة، (لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، -
انون العرفي الق: العقوبات وتدابیر الأمن، أعمال تطبیقیة وارشادات عملیة، ملحق

دون ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ")منطقة آفیو" لقریة تاسلنت
  .م2012، طبعة

لخمیسي عثمانیة، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق  -
  .ر، دون طبعة، دون تاریخ نشرالإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ

الرزاقي، محاضرات في القانون الجزائي، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا،  محمد -
 .م1999، الطبعة الثالثة

الطبعة محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الثقافة، الأردن،  -
  .م2008، الأولى



 :والمراجع المصادر قائمة
 

 
72 

 : الكتب باللغة الفرنسیة .2
- Biruno lavielle,Javier lameyre,  le guide des peines, Dalloz, 

paris, deuxième édition, 2003. 
- Martine Herzog _ Evans, droit de l’application des peines, 

édition Dalloz , paris, 2002 .  
- Pierrette poncela,  droit de la peine , presses universitaires de 

France, 1995. 
- Xavier pin, Droit pénal général, Paris,  Dalloz, 3e édition, 2009. 

 :الرسائل/ ثالثا
كواشي نجوى، التأهیل الإجتماعي للمساجین داخل المؤسسسة العقابیة، مذكرة  -

 .م2009ماجستیر جامعة  سكیدة، 
 :المقالات/ رابعا
 المجلة الآكادیمیة للبحث القانوني،  مجة" دراسة مقارنة"رادف أحمد، الفترة الأمنیة  -

 ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،1، العدد5سداسیة محكمة، السنة الثالثة، المجلد 

 .م2012
  :المواقع الإلكترونیة/ خامسا

- France site http: // www.easydroit.fr/jurisprudence française -
regarde la troisième annexe-. 

- http:// www.ennahar online.com/ ar/ articles/181818. Html. 
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